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ترجمة: الزيتونة

* * *

	هذا المقال هو عبارة عن اقتراحات قدّمها الكاتب من أجل تعزيز الخطط العسكرية التي تهدف إلى عرقلة إطلاق صورايخ القسام، خاصة مع تخوف جيش الدفاع الإسرائيلي من قدرة مطلقي الصواريخ على تطويرها، بحيث تصل إلى مدى أبعد؛ هذا بالإضافة إلى تخوفهم من إمكانية حصول المقاومة الفلسطينية على صواريخ مهربة عن طريق سيناء، مما يجعل مدناً جديدة في إسرائيل تحت مرمى صواريخ القسام. 


يُعدّ إطلاق صورايخ القسام ذات المسار العالي، والتي تشكل نموذجاً مماثلاً لصواريخ الكاتيوشا أهم المظاهر الأساسية للإرهاب الفلسطيني الذي ينطلق من قطاع غزة، والاستمرار في استهداف إسرائيل من خلال القطاع. وبالرغم من أن استمرار إطلاق هذه الصورايخ، لم يتسبب حتى الآن بخسائر عالية في الأرواح، إلا أن له تأثيراً كبيراً من الناحية النفسية على المواطنين المحليين، كما أن له انعكاساته المباشرة والهامة على الرأي العام في كافة أنحاء البلاد. لحظة انتهاء الحرب على الجبهة اللبنانية، عادت جهود ونشاطات جيش الدفاع الإسرائيلي لتتركز على مواجهة النشاطات الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة، مع يتطلبه هذا الأمر من بذل جهود خاصة لمواجهة ومنع إطلاق صواريخ القسام قدر الإمكان. ومن المثير للاهتمام أن منطقة قطاع غزة ونتيجة استمرار انطلاق الصواريخ منها، أصبحت تصنف على أنها مركز للتطرف والإرهاب أكثر من الضفة الغربية، بالرغم من أن العمليات الإرهابية التي انطلقت من الضفة عام 2006، قد حصدت عدداً لا بأس به من الضحايا، إلا أن الشعور العام الذي يسود الشارع الإسرائيلي أن هذه المنطقة تعتبر إلى حد ما تحت السيطرة. على العكس من ذلك، فإن استمرار انطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة، يولّد لدى هذا الرأي العام شعوراً باليأس والعجز وانعدام السيطرة. 

لقد كتب الكثير عن سبل وقف هجمات صواريخ القسام. وسعياً للعمل على توفير حل سريع، فقد طرحت مختلف الأحزاب والأطراف (من ضمنها مؤسسة الدفاع) أفكاراً لمعالجة هذا الوضع، من بينها التوغل في قطاع غزة للقيام عمليات برية مكثفة وواسعة النطاق، تتراوح بين إعادة احتلال أجزاء من القطاع والاستعداد للإقامة في هذه الأجزاء لمدد طويلة وفي أوقات متفاوتة ومختلفة. لكن السؤال الذي يعود ليطرح نفسه مراراً وتكراراً، هو حول طبيعة الأهداف المرجوة من حملة من هذا النوع، وما مدى تأثير هذه الحملة على استمرار عمليات إطلاق صواريخ القسام، وما زال هذا السؤال ينتظر الإجابة عليه. في نفس الوقت لا زال الجدال مستمراً حول التركيز على مواجهة صواريخ القسام بإقامة سد ناري مستمر، والقتال الذي جرى خلال هذا الصيف الماضي في المنطقة الشمالية قد وفّر صورة واضحة لكل من المؤيدين والمعارضين لهذا الطرح، لمناقشة الخطة المطروحة لمواجهة استمرار إطلاق الصواريخ. اقترح قائد سلاح الجو السابق الجنرال المتقاعد (إيتان بن إلياهو) في مقالة كتبها عقب اغتيال جمال أبو سمهدانة (البعض يعتقد أن قتله كان عملية غير مقصودة) التركيز على إقامة سد ناري دقيق وبعيد المدى. ويقول بأن استهداف بعض المواقع والأهداف من الجو، مرة بعد مرة، وبشكل منهجي ومتكرر، لن يؤدي بالضرورة إلى تدمير أو القضاء على إرادة العناصر الإرهابية في مواصلة القتال، أو أن يتسبب لها بخسارة تؤدي إلى أن تفقد أهميتها السياسية. إلا أن بن إلياهو لم يتطرق إلى عمق النـزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وإلى أي مدى وصلت رغبة وإرادة هذا العدو وقدرته على الإضرار وإيذاء دولة إسرائيل، وإلى أهمية الحاجة لتسخير موارد إسرائيلية كبيرة لاستهداف وقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير مواقعهم. كتب الصحافي الإسرائيلي (زئيف شيف) حول تعاظم فشل سياسة الردع الإسرائيلية في مواجهة إطلاق صواريخ القسام، فكانت رؤيته للواقع صحيحة، ولكن توقعاته بشأن هذا الموضوع لم تكن متفائلة، فقد كتب: "عاجلاً أم آجلاً فإن الفلسطينيين سوف يحسّنون من مدى إطلاق هذه الصواريخ، أو قد يتمكنون من تهريب صواريخ الكاتيوشا بعيدة المدى عبر شبه جزيرة سيناء؛ عندها سنرى أن مدينة أشدود ستكون ضمن دائرة نيران صواريخهم". إذا كان هذا صحيحاً، ماذا بمقدور جيش الدفاع الإسرائيلي أن يفعل لمواجهة مثل هذه التوقعات القاتمة والمتشائمة.

هذه الدراسة سوف تحاول أن تدرس وتدقق في الأوجه المتعددة لمختلف أساليب العمليات العسكرية المحتملة لمواجهة التهديدات التي تمثلها صواريخ القسام؛ حيث ستوضح بداية بعض الافتراضات الأساسية التي ستواجه العمليات الحربية وما تشكله من تحدٍّ لها في سياق مواجهة الأهداف الواقعية، والعمل على إزالة القيود والعقبات الممكنة، ثم تبحث في أحسن السُّبُل المناسبة للتعامل مع هذا التحدي ومواجهته. 

· إن الإرهاب الفلسطيني سيستمر، لمدى طويل، وعلى مستويات مختلفة، خاصة وأن المواجهة مع الفلسطينيين هي نزاع قومي- ديني ولا يبدو أن له نهاية في المدى المنظور؛ كما أن العمليات الإرهابية، بما فيها إطلاق صواريخ القسام سوف تستمر وعلى مستويات مختلفة من الكثافة والحدة.

· إن القتال لمواجهة صواريخ القسام هدفه الحد من إطلاق هذه الصواريخ. وليس بإمكان أحد منا أن يوقف تماماً إطلاق هذه الصواريخ أو تهديداتها. 
· إن علينا أن نتوقع تطوراً في الأساليب التي يتبعها الإرهابيون، بما فيها تطوير صواريخ القسام، فالعناصر الإرهابية تستثمر جهودها في عملية تحسين وتطوير فعالية وقدرة إطلاق هذه الصواريخ، من حيث، المدى، الدقة، وحجم الدمار الذي من الممكن أن يسببه.
· إن الحرب الإسرائيلية على الإرهاب الذي ينطلق من قطاع غزة هي موضع اهتمام وقلق سياسي دولي يحد من فعاليتها، فقد تغيرت، الشروط العملية والموضوعية لقوات جيش الدفاع التي يسمح بموجبها باستمرار الجيش في عملياته بعد انسحابه من القطاع، ويجب أن تؤخذ هذه الاعتبارات بالحسبان في أية عملية تستهدف حل هذا الوضع المتأزم. 
· إن الفوضى الحاصلة الآن في قطاع غزة لا تصب في مصلحة إسرائيل، وإن كل جهد ممكن يجب أن يبذل في سبيل منع انجرار القطاع إلى حالة من الفوضى، خاصة وأن النتيجة الأساسية لهذا الوضع ستتسبب في ازدياد عدد المجموعات المتطرفة وكذلك من عدد أعضائها المتطرفين، كما سيزيد حال الفوضى هذا من دوافع هذه المجموعات إلى استعمال كل أساليب الإرهاب الممكنة ضد دولة إسرائيل. 
تحديات عملية تواجه منع إطلاق صواريخ القسام 
إن التحديات العملية في مواجهة عمليات إطلاق صواريخ القسام، هي فقط جزء من الحرب الشاملة على الإرهاب، ولكن بناءً على الوضع الخاص الذي يتمتع به قطاع غزة، فإن بالإمكان التعامل مع هذه المشكلة وعزلها عن باقي العوامل والمشاكل الأخرى. إن العنوان الأساسي في التحدي الذي يطرحه إطلاق صواريخ القسام، هو في طريقة إطلاقها التي تعتمد تقنية الإطلاق العالية المسار التي تجعل من السهل استعماله في استهداف إسرائيل دون الحاجة إلى تحضيرات مسبقة معقدة. إلا أن التحديات التي تطرحها مواجهته من الممكن أن تقسم إلى شقين:

· التحدي الأول يتعلق، بعملية إنتاج وإطلاق صواريخ القسام.

· التحدي الثاني متعلق، بالإجراءات التي تقود وتفعّل هذه النشاطات الإرهابية عموماً. 
إن التحدي الأساس في مواجهة عمليات إطلاق صواريخ القسام، هو تحدي استخباراتي، فالحاجة إلى معلومات استخباراتية عملية، هو شرط أساسي لنجاح أية عملية مؤثرة وفاعلة لمواجهة هذه العمليات. فالمواد الأولية، إجراءات وعمليات التموين والإمداد، عملية التصنيع، النقل، الإطلاق، عمليات انسحاب وحدات الإطلاق، كل هذه التفاصيل ترتبط ببعضها لتشكل سلسلة تهديد واحدة. إن التعرف الفعلي على الأماكن والمواقع التي تشكل جزءاً من هذه السلسلة، يتطلب نوعية عالية من المعلومات الاستخباراتية فائقة الدقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأمين المعلومات الاستخباراتية ذات الأهمية الكبيرة والمتعلقة بالأشخاص المتورطين في عمليات إنتاج الصواريخ، والتسهيلات المقدمة، والآليات المستعملة، وسائر البنية التحتية اللازمة لعملية الإنتاج والإطلاق، سيضمن فعالية أفضل وتأثيراً أكبر للعمليات المطلوبة لمواجهة خطر هذه الصواريخ. التحديات والعقبات الأخرى التي تواجه العمليات الحربية تتعلق بالقدرة على الضرب بدقة وبفعالية في أية مرحلة وعلى أي مستوى دون التسبب في إيذاء أو إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء. ومن الممكن إلحاق الضرر بالوحدات التي تشكل تهديداً بسبب استخدامها لهذه الصواريخ، وذلك من خلال خطط وأساليب متعددة ترتبط بشكل عام بتوجهين أساسيين لقيادة هذه العمليات وتنفيذها:

· المواجهة بالنار، أي إطلاق النار بشكل دقيق وفعال من مسافة محددة.
· المواجهة المباشرة والالتحام. 
إن التحديات التي تواجه هذه العمليات المتعلقة بالمواجهة مع الإرهاب في إطاره الأوسع، مرتبطة بالحاجة إلى تأمين أهداف يؤدي ضربها إلى إلحاق الضرر بالعناصر والوحدات الإرهابية على نطاق واسع؛ وبشكل خاص، إلى الحد من دوافعهم في الالتجاء إلى الإرهاب. على سبيل المثال، أحد التحديات الأساسية التي تواجه عمليات من هذا النوع هي القدرة على تحديد نوعية الأهداف التي من الممكن ضربها بسرعة رداً على عمليات إطلاق صواريخ القسام، حتى لو كانت هذه الأهداف غير مرتبطة بشكل مباشر بمرحلة معينة من سلسلة مراحل الإنتاج والإطلاق. إن الهدف المطلوب هو خلق قوة ردع فاعلة ومؤثرة تردع العاملين على منصات الإطلاق من استعمال صواريخهم. ومن أجل تفعيل القدرة على الرد، هناك حاجة ماسة، إلى كلا الأمرين، المعلومات الاستخباراتية، وإمكانية تفعيل القدرة على ضرب أهداف مناسبة بسرعة وفي فترة زمنية وجيزة. صحيح أنه ستبقى هناك مجموعات ستقوم بإطلاق صواريخ القسام، إلا أن الافتراض السائد هو أنه بقدر ما يكون الحل الذي تقدمه العملية شاملاً ومؤثراً بقدر ما يزداد حجم وتأثير قوة الردع المناسبة.

إن التساؤل المتزايد حول فعالية الدفاعات المدنية يطرح نفسه هنا أيضاً وهناك سؤال آخر يطرح نفسه حول فعالية الدفاعات المدنية، أي حماية المنازل والمنشآت المدنية من الأضرار التي تتسبب بها صواريخ القسام. وربما يكون الرد على مصدر التهديد هو الحل العملي والأكثر فعالية وبقدر ما تبتعد العمليات عن المصادر الأساسية للتهديد بقدر ما يتضاءل تأثيرها بشكل عام. إن العمل على حماية البنية التحتية للمدنيين يأخذ بالحلول العملية إلى أدنى مستوياتها. وإذا كانت مصادر عملية حماية المدنيين تشمل فقط المنشآت المدنية، فإن من المناسب أن توزع هذه المصادر لاستعمالها في تحسين نوعية الحياة السكنية بدلاً من وضع إجراءات وقائية لا تؤمن سوى القليل من سبل المنفعة. 

الهدف التنفيذي لهذه العملية 

إن الحل التنفيذي العسكري الذي يهدف لمنع إطلاق صواريخ القسام يتطلب حلاً شاملاً، فالخبرة التي اكتسبناها من محاربة الإرهابيين تثبت عدم دقة التفكير في إمكانية التوصل إلى حل عملي لهذه المعضلة من خلال عملية ذات بُعد واحد أو رؤية واحدة. وبإمكاننا أن نجد العديد من الأمثلة الحديثة عن محاولات التوصل إلى حل ببُعد واحد من خلال إعادة توجيه عملية الحل، المتعددة الأوجه، إلى ضربات محددة، ذات توجه واحد، كإقامة سد من الضربات النارية، عماده الرمي المدفعي. وبالتالي فإن الحل العملي والشامل يتطلب جملة من القدرات المتنوعة التي بإمكانها مواجهة التحديات هذه، من أجل التوصل إلى مفهوم قتالي يجمع بين التأثير والفعالية والتوازن في الأداء. إن الحل المثالي يجب أن يحرك كافة القدرات العملية المتاحة لكافة القوات الأمنية إلى جانب جيش الدفاع الإسرائيلي. وتشمل هذه النظرية حول كيفية خوض العمليات الحربية التالي: 

· بناء قدرات مخابراتية ذات نوعية عالية: إن وجود قدرات وإمكانيات مخابراتية ذات قدرات عالية، يتطلب استعمال مجموعة واسعة من المعدات والأدوات تتضمن تقنيات تكنولوجية، القدرة على التنبؤ، ومختلف وسائل الاستشعار أيضاً. هذه الأدوات لها ميزة القدرة على استعمالها عن بعد، وهي حساسة وهامة في جهود العمل الاستخباراتي، حتى لو كان من الصعب بناء صورة كاملة ذات نوعية استناداً للمعطيات التي تقدمها وحدها. إن الجهود الاستخباراتية تتطلب خطاً مباشراً يتصل بالعامل الإنساني كمصدر من مصادر المعلومات في أجهزة المخابرات، والقيام بعمليات التحقيق المناسبة مع الأطراف المتورطة، وهما عنصران كانا غائبين خلال عملية الانسحاب من قطاع غزة؛ لذا فإن على أجهزة المخابرات أن تعيد بناء مفاهيم وقدرات جديدة تؤدي إلى تحسين القدرة على الحصول على المعلومات الاستخباراتية المطلوبة. ومن الضروري المحافظة على القدرة على اعتقال الأشخاص المتورطين في الأعمال والنشاطات الإرهابية، أو اعتقال الأشخاص المطلوبين للتحقيق معهم فقط، كما يجب إيجاد القوة والإمكانية اللازمة للقيام بعمليات الاعتقال هذه على المستويين النوعي والكمي، بطريقة تبرر تحرك قوة تدخّل ترتبط بوحدات خاصة مناسبة. وكذلك، فإن القدرة على القيام بعمليات اعتقال واسعة النطاق في المناطق السكنية في قطاع غزة، سيكون لها تأثير كبير في ميزان الردع وتوازن الرعب بشكل عام.

· التوازن بين الرد بإقامة سد ناري أو الالتحام المباشر: خلال القتال الذي جرى في السنوات الأخيرة في قطاع غزة، برز مفهوم جديد يقوم على توجهين: الأول، يعتمد على نشر قوات مدرعة وحماية، والدخول إلى ميدان الصراع ومسرح العمليات وتنفيذ الضربات الموجهة ضد العناصر الإرهابية مع تأمين الحماية القصوى الممكنة لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي. أما الثاني فهو الاعتماد على إقامة سدّ ناري موجه ضد مجموعات الإرهابيين من خلال القيام بضربات موجهة ودقيقة، ينفذها سلاح الجو بشكل عام. إن القدرة على القيام بعمليات عسكرية تدعمها المدرعات أصبحت محدودة بعد انسحاب جيش الدفاع من قطاع غزة، لذا فإن الحل الوحيد المتبقي، يستند بشكل أساسي على القيام بضربات جوية محددة، وإقامة سد ناري بواسطة نيران المدفعية. ومع مرور الوقت سيتسبب الاعتماد على هذا الخيار حصرياً بإضعاف أهميته ونتائجه، مما يعني أن الحاجة إلى بناء قدرات عسكرية مؤثرة وفاعلة لضرب العناصر الإرهابية الموجودة في قطاع غزة يتطلب تحسين القدرات المطلوبة على العمل المباشر في تلك المنطقة. أحد الأمثلة على هذا النشاط المطلوب، هي العملية التي نفذتها الوحدات البرية في جيش الدفاع الإسرائيلي حين نجحت في ضرب وحدة تستعد لإطلاق صواريخ القسام قبل تنفيذ عملية الإطلاق. إن على جيش الدفاع أن يمتلك القدرة على العمل من خلال الاحتكاك المباشر مع ساحة المواجهة. كما يجب أن تكون الوحدات التنفيذية قادرة على القيام بعمليات اختراق في ميدان المعركة، منها جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأهداف الأرضية التي يجب أن تستهدف بالقصف، القيام بنصب الكمائن في الأماكن والمناطق التي يتوقع أن تشهد نشاطات إرهابية، وتنفيذ حملة اعتقالات لأهداف وقائية وللقيام ببعض التحقيقات. إن توسيع هذه القدرات حسب الحاجة مهم جداً، بالرغم من معرفتنا بأن تحقيق هذا ليس بالشيء السهل كما أنه يتطلب وقتاً لتحقيقه. إن نشر القوات الإسرائيلية عميقاً داخل قطاع غزة عملية تحمل في طياتها العديد من المخاطر، بعض هذه المخاطر من الممكن تجاوزه بتطوير قدرات عملية وتنفيذية من خلال التدريب، وتأمين القدرات والمعدات التكنولوجية، ونظام دعم وإمداد قوي. ومن ناحية أخرى، لا يجب أن يتجاوز استعمال القدرات المتاحة لإقامة السد الناري نقطة معينة بل يجب الحفاظ عليها خاصة حين القيام بعمليات تتطلب مواجهة مباشرة مع العدو. 
·  تنفيذ عمليات توغل محدودة: على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يحافظ على حريته في التحرك في مختلف مناطق قطاع غزة، والقيام بعمليات توغل محدودة. والهدف من وراء هذه التوغلات هو تنفيذ اختراقات داخل الأراضي المعادية، وتنفيذ أعمال انتقامية، وعقابية، والعودة إلى أرض الوطن. وهذه التوغلات في غاية الأهمية ويجب الحرص على تنفيذها بأقصر وقت ممكن. وقد تختلف عمليات التوغل في طبيعتها، فقد تكون سرية، أو قد تنفذها قوات مدرعة ضخمة. وهذه العمليات يجب أن يأخذ تنفيذها وقتاً قصيراً، ساعات، وربما أيام، كما يجدر تجنب الوقوع في إغراء البقاء في أرض المعركة لوقت طويل. 
· تنفيذ العمليات ضد أهداف ومواقع محددة ومنتقاة: على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يحافظ على قدرته على القيام بعمليات مستمرة ضد المنظمات التي تسعى لبناء قوتها العسكرية، وإنزال أشد الأضرار بهيكليتها وبنيتها التحتية بشكل مستمر (مواقع التدريب، التجهيزات والمعدات، وسائل تهريب الأسلحة، وكذلك مشترياتها)، حتى ولو كان بعض هذه الأهداف غير مرتبط مباشرة بوسائل إطلاق النار، لأنها في نهاية الأمر تقدم الدعم المطلوب لبناء قدراتها العسكرية. كما أن على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يستمر في تطوير قدراته الاستخباراتية النوعية التي تمكنه من بناء جهوده للحفاظ على سياسة توازن الرعب المطلوبة والمؤثرة إلى أقصى حد ممكن. بهذه الطريقة سوف نحدد أيضاً طريقة الرد المناسبة على أية عملية معينة من عمليات إطلاق صواريخ القسام، وهي بطبيعة الحال جزء من الرد الشامل على إطلاق صواريخ القسام، علماً أن التأخر في استعمال إمكانات الرد هذه سوف يُضعف من قدراتها الرادعة. وعن النظام الدفاعي، فإنه يجب أن يفعل ويوجد معادلة تنفيذية للرد السريع، ومن ناحية أخرى، يجب تفعيل النظام الدفاعي وإيجاد معادلة تنفيذية للرد السريع، لأن عمليات التقويم الطويلة الأمد تفقد من تأثير الرد وفعاليته وتجعله دون جدوى. 
· بناء نظام لاعتراض صواريخ القسام: إن الفرضية القائمة على أن صواريخ القسام لا يمكن القضاء عليها كلياً، وأن عمليات إطلاقها سوف تستمر بمستويات مختلفة من الكثافة والحدة، لا تعني التقاعس عن تسخير كافة الإمكانات التكنولوجية الممكنة والمتاحة للحد من الظاهرة بالقدر الممكن. إن التطور التكنولوجي على مختلف المستويات قد يسمح بتطوير نظام بإمكانه اعتراض وضرب الصواريخ من مختلف الأنواع. وبما أن التهديد لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى لبنان أيضاً فإن بإمكاننا أن نفترض بأنه من الممكن أن تنتقل تكنولوجية الصواريخ هذه ذات المسار العالي إلى الضفة الغربية. هذا الخطر يفرض على السلطات الأمنية أن تسعى للعثور على وسائل تكنولوجية، مصممة لتدمير هذه الصواريخ أو لحرفها عن مسارها، أو بتأمين وسائل بإمكانها تحقيق ضربات تستهدف مصادر النيران مباشرة (أي لحظات بعد الإطلاق). 
· استعمال نيران المدفعية: المأزق الذي وقع فيه جيش الدفاع الإسرائيلي مع استمرار إطلاق صواريخ القسام دفعه إلى تأمين حل رادع وفوري، باستخدام نيران المدفعية لأهداف الردع فقط، وفي حالات معينة ومحددة، وبمحاولة استهداف مناطق ومواقع معينة بعد كل عملية إطلاق لصواريخ القسام. إن استعمال نيران المدفعية هو جزء من حرب شاملة، والقدرات الرادعة التي تؤمنها نيران المدفعية هذه يجب أن تصل إلى أقصى حد. مع غياب أي حل آخر، فإن هذا النوع من إطلاق النار يبدو فعالاً للغاية، وقد أظهرت التجربة قدرة المدفعية على تخفيض وتشتيت عمليات إطلاق الصواريخ. 
· الجهود الدفاعية: إن معايير الحماية القائمة في دولة إسرائيل، تقدم أفضل الحلول الممكنة والمطلوبة لحماية المدنيين. وهكذا فإن على إسرائيل أن تركز على تطبيق هذه المعايير، وليس على استثمار أموال كبيرة في إضافة وسائل حماية أخرى وإضافية غير واضحة الفعالية في هذا الإطار. 
·  مفهوم القيادة والسيطرة: يتطلب أي هجوم متوازن ومدروس ضد صواريخ القسام يتطلب الدعم من مواقع قيادة منظمة، تسمح بتنظيم النشاطات العسكرية بين مختلف أجهزة ووحدات جيش الدفاع الإسرائيلي، ومشاركة القوى الأخرى أيضاً مثل (جهاز الأمن العام، والشرطة الإسرائيلية). وهي متطلبات محددة لمواجهة الإرهاب الذي ينطلق من قطاع غزة، بما فيها صواريخ القسام، ولكنها تظهر أيضاً أثر هذه الجهود العامة والمستمرة على العمليات التنفيذية هذه. إن هيكلية القيادة والسيطرة المطلوبة يجب أن تكون مثالية وعلى أفضل وجه، في سبيل دعم وتوجيه عمليات التعاون المختلفة وعلى كافة المستويات خلال الحرب، وخاصة على المستوى التنفيذي من حيث وحدة الهدف، كما أن التركيز مطلوب في الجانب العملي لتعزيز التعاون المناسب والمؤثر. في نفس الوقت، فإن التعاون بين الهيئات والمنظمات يجب أن ينشأ من خلال المشاركة في المصادر والمعلومات وفي الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف. 
الخلاصة 
يتطلب مجموع العناصر التنفيذية هذه الاستمرار في الجهود اللازمة لمواصلة القتال دمج كافة العناصر والمكونات المتاحة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وإن أي نهج محدد لا يجب أن نتوقع منه أن ينهي أو يقضي على التهديدات المفروضة بخطوة واحدة. ولا يمكن أن تقبل إسرائيل ولن تسمح بأن يبقى مستوى إطلاق صواريخ القسام على المعدل نفسه الذي شهدته في الأشهر الأخيرة؛ وبالتالي عليها العمل للقيام بعملية ما تؤدي إلى شلّ القدرة التشغيلية لهذه الصواريخ بالكامل. إن من يتجاهل النشاطات التنفيذية الجارية، سيضطر في نهاية الأمر إلى القيام بعملية عسكرية يستخدم فيها القوات البرية بشكل ضخم ومكثف داخل قطاع غزة، حتى لو لم يخدم هذا التحرك المصالح الأمنية الإسرائيلية بشكل عام. إن هذه الدراسة لم تتطرق إلى المكونات والعناصر الأخرى المتعلقة بالحرب على الإرهاب والمرتبطة باستخدام الوسائل الدبلوماسية، والاقتصادية، والوسائل الأخرى. 
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* * *

	تزن هذه الدراسة الحرب التي جرت مؤخراً بين إسرائيل وحزب الله بميزان الربح والخسارة، فتعرض لأهم تداعياتها وتأثيراتها المختلفة على الوضع الإسرائيلي، وتدعو في نهايتها إلى إعادة إطلاق العملية السلمية، كما تدعو إسرائيل إلى عقد أحلاف متينة بينها وبين الدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة التي تحيط بهم جميعاً. 


فيما مضى كان للحروب نهايات ونتائج محددة، فقد كانت تنتهي بالاستسلام والتوقيع على معاهدات سلام وباحتفالات وعروض عسكرية بمناسبة النصر بمناسبة النصر، ولكن هذا الواقع تغير في يومنا هذا، فقلما تعرف الحروب اليوم نهاية، هذا إذا لم نقل إنها لا تعرف نهاية أبداً؛ فالمغلوبون لم يعودوا يقبلون بالهزيمة، والمنتصرون لا يقطفون ثمار الحرب؛ ولم تعد الفرق العسكرية تعود إلى مواطنها لتُلاقى بالترحاب، بل يستمر الكثير منها بالقتال حتى الموت؛ وهذه هي طبيعة الحرب التقليدية مع المتمردين وجيوش الميليشيات والإرهابيين. وكل ما ذكرناه أمور يجب على الإسرائيليين أن يعقلوها خاصة بعد حربهم الأخيرة مع حزب الله. فمع أن إسرائيل معتادة على البقاء في حالة دائمة من الاستعداد للهجوم، إلا أنهم متعودون أيضاً على الحروب السريعة والانتصارات الحاسمة؛ وبالتالي، فإن الحرب التي استمرت شهراً لم تكن سريعة كما الإسرائيليون يأملون ولا هم خرجوا منها بنصر حاسم كما كانوا يتوقعون. وبدل ذلك، انتهت الحرب بوقف هش لإطلاق النار، وطرفين يدعي كلاهما النصر لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار حزب الله رغم الضربة التي وجهت إليه، يخاف الإسرائيليون من أن يكون اندلاع الجولة المقبلة من الحرب مسألة وقت فقط. وسواء صح القول بأن إسرائيل كانت الطرف الخاسر في الحرب أم لا، فإن هذه القناعة التي أصبحت سائدة في أوساط الرأي العام الإسرائيلي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير ليس فقط على السياسة الإسرائيلية المحلية وعلى الحظوظ السياسية لحكومة أولمرت، بل أيضاً على مستقبل الإستراتيجية والسياسة الخارجية الإسرائيلية في الشرق الأوسط. فالدروس التي ستستخلصها إسرائيل من حربها الأخيرة مع حزب الله سوف تُسهم في تشكيل مستقبل التفكير الإسرائيلي، ومستقبل علاقاتها مع الفلسطينيين وباقي الشرق الأوسط. وبناءً على ما سبق، فإنه من الضروري أن تستخلص إسرائيل الدروس الصحيحة من هذه الحرب. 

هل كانت حرباً لا مفرّ منها؟

الحرب التي لا مفر منها هي الحرب الدفاعية التي تفرض على إسرائيل، وهي حرب تحرر البلد وقادتها من أي مسؤولية أخلاقية عن اندلاعها وما يترتب عنها من خسائر وضحايا على الطرفين. وهنا يبرز تساؤل، هل كانت الحرب الأخيرة مع حزب الله حرباً لا مفر منها؟ بالطبع، وإلا لما كانت هذه الحرب تحظى بإجماع عند بدايتها. والمفارقة أن أولمرت قاد هذه الحرب من منطلق نقاط ضعف إسرائيل وقوتها في الوقت نفسه، وبناء على ما رآه نافذة فرصة وما يشكل خطراً في الآن نفسه. فأولمرت كان يريد من خلال ضرب حزب الله وإفقاده السيطرة على الجنوب التي فرضها بحكم الأمر الواقع، تمهيداً للطريق أمام الحكومة اللبنانية لتلعب دورها فيما بعد وتسيطر على الحزب. ولذلك، رأت الحكومة الإسرائيلية أن جعل لبنان كله يعاني وليس فقط حزب الله، هو ما سيدفع الحكومة للتحرك وبسط سيطرتها على الجنوب، وقد استند أولمرت في هذه الخطوة إلى دعم أمريكي وفرنسي قوي، ظهر واضحاً تبني الطرفين لقرار مجلس الأمن القاضي بنـزع سلاح حزب الله. ومن ناحية أخرى، فإن القيام بمثل هذه الخطوة كان ضرورياً، لأن أسطورة الردع الإسرائيلي تشوهت بفعل عمليتي الخطف والقتل التي قام بهما كل من حزب الله، وقبله حركة حماس. وبالتالي، قرر أولمرت أن الوقت قد حان من أجل رد عنيف يعيد تلميع صورة الردع الإسرائيلي. كما كان للحرب هدف استراتيجي يتمثل في العزم على القضاء على التهديد الاستراتيجي الذي تمثله صورايخ حزب الله للعمق الإسرائيلي.

هل حققت الحرب أهدافها؟ 

حتى الآن، لم تتأكد نتائج الحرب الإسرائيلية على حزب الله، ولكن الظاهر أنها أخفقت في تحقيق أهدافها. فطريقة خوض حكومة أولمرت للحرب كانت خاطئة بشكل كبير، ويتهمها النقاد بسوء التخطيط، والفشل على الصعيد الاستخباراتي، والاعتماد الزائد على القوة الجوية وعدم توفير عديد الجنود اللازم، وعدم تزويد القوى المهاجمة بالعتاد اللازم. ناهيك عن أن عجز الجيش الإسرائيلي الأكثر عدداً، والأفضل تسلحاً عن هزيمة مليشيا صغيرة مقاتلة يبعث على التساؤل عن صورة الجيش الإسرائيلي ككل. من المؤكد أن ما تم تحقيقه كان أقل بكثير مما أقنع الإسرائيليون العالم أن بإمكانهم القيام به. وقد استمرت صواريخ حزب الله بالتساقط موقعة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين. ولم يقتصر الأمر على استمرار الحزب بالقتال، بل إن الشعب اللبناني وحكومة السنيورة اصطفوا وراءه، وخرج من الحرب أقوى من أي وقت مضى، وقد تحسنت صورته ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العربي أيضاً. 

قد تكون إسرائيل أوقعت خسائر جسيمة بالحزب، ولكن الحزب ربح معركة الدعاية، خاصة وأنه منذ البداية لم يضع سقفاً عالياً لأهدافه، على عكس أولمرت الذي كانت تطلعاته عريضة، فكان الهدف الوحيد الذي وضعه حزب الله هو الصمود؛ وبالتالي، فإنه ربح بكل بساطة بمجرد صموده. وبدل استعادة هيبة الجيش الإسرائيلي وقدرته على الردع، فإن حزب الله زاد في تآكلها. 

نجاح دبلوماسي

وإذا كانت إسرائيل قد فشلت في تحقيق ما كانت تصبو إليه على الصعيد الميداني، إلا أن معركتها كانت رابحة على الصعيد الدبلوماسي، حيث أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 كان في صالحها أكثر مما كان في صالح لبنان، إذ أدان القرار حزب الله لتسببه بإشعال فتيل الحرب، ودعاه إلى وقف كل الهجمات، فيما دعا إسرائيل إلى وقف كل الأعمال الهجومية، مما يعني أنه ترك للقوات الإسرائيلية المجال بأن تستأنف عملياتها العسكرية بحجة الدفاع عن النفس. ومن ناحية أخرى، دعا حزب الله إلى إطلاق سراح الجنديين الأسيرين فيما لم يتطرق إلى اللبنانيين الثلاثة الأسرى في السجون الإسرائيلية. ولم يدع إسرائيل إلى الانسحاب مباشرة من الأراضي التي توغلت فيها، بل سمح لها بالبقاء فيها إلى حين انتشار الجيش اللبناني مدعماً بخمسة عشر ألف عنصر من قوات حفظ السلام (اليونيفل). إن أهم تحدٍ أمام تعزيز هذا القرار هو تحدي نزع سلاح حزب الله. ولكن، لا حكومة السنيورة قوية بما فيه الكفاية للقيام بهذه المهمة، ولا اليونيفل مستعدة للقيام بمثل هذه المخاطرة. وبالتالي، فإن توقع نزع سلاح حزب الله في وقت قريب، وهو الأمر الذي يشكل شرطاً أساسياً لإرساء أي نظام أو ترتيب جديد في جنوب لبنان، أمر غير واقعي. وبالطبع فإن هذا الواقع لا يرضي الكثير من الإسرائيليين، وخاصة بعد وعود أولمرت التي خاض الحرب على أساسها. وبالتالي، فإنه إذا فرّغ النصر الدبلوماسي من مضمونه، فإن ذلك سيصيب من أولمرت مقتلاً، سواء من حيث توليه رئاسة الوزراء، أو على صعيد حزب كاديما نفسه. 

بارقة أمل: حلفاء غير متوقعون ونوافذ فرص

إذا كانت الحرب الأخيرة قد قوّت خصوم إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي، إلا أنها من ناحية أخرى سجلت إمكانية وجود حلفاء وأصدقاء لإسرائيل، خاصة وأن كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن أدانت في بداية الحرب "المغامرة" التي قام بها حزب الله بإشعاله فتيل الحرب. قد لا يكون هؤلاء مدفوعين بتعاطفهم مع إسرائيل، بل بسبب المصالح المشتركة التي تجمعهم بها؛ وأهمها: السعي إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، محاربة المد الإيراني ومحاولاته السيطرة على المنطقة ومحاربة التطرف. وهذا يعني أن إسرائيل اليوم لديها فرصة التقرب إلى الدول العربية المعتدلة، وخاصة السعودية، حيث يمكنها أن تشكل معاً حلفاً دفاعياً في مواجهة المخاطر المشتركة التي تتهددها، وقد يكون هذا الحلف مفتاحاً لإرساء الأمن في المنطقة على المدى البعيد. ولكن ذلك كله لن يكون مجاناً، فعلى إسرائيل أن تتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين لتنضم إلى معسكر المعتدلين الجدد. كما أن على إسرائيل أن تنظر بعين الجد إلى فتح حوار مع سوريا مجدداً من أجل التوصل إلى تسوية سلمية معها خاصة وأن سوريا هي الوحيدة القادرة على كبح جماح حزب الله وحركة حماس، والتخفيف من خطرهما على إسرائيل. ودون تسوية سلمية معها لن يتحقق هذا الأمر. 

تقف إسرائيل اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن تعمل على تعزيز جيشها وتأمل في أن تحقق في المرة القادمة نصراً حاسماً. أو أن تتحد مع الحكومات العربية المعتدلة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، وهو أمر يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دوراً أساسياً فيه من خلال رعاية إعادة إطلاق العملية السلمية والدعوة إلى مؤتمر سلام جديد مشابه لمؤتمر مدريد في منتصف عام 2007 في الذكرى الأربعين لحرب عام 1967، خاصة وأن أي عملية تسوية سوف تتعامل بشكل أساسي مع نتائج تلك الحرب التي أدت إلى الوضع القائم حالياً، وقد حان الوقت لذلك فعلاً. 
عرض مقال: رايس تفكر بطموح، ولكن هل ستنجح؟
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عرض: الزيتونة
* * *

	يدعو كاتب المقال وزيرة الخارجية الأمريكية إلى نبذ بعض "الأساطير" السائدة في العالم العربي حول السلام مع إسرائيل، وذلك من أجل التوصل إلى حل ناجح للصراع العربي الإسرائيلي يسمح للطرفين أن يعيشا بكرامة. 


في الوقت الذي وضع فيه الرئيس الأمريكي خطته الجديدة في العراق، كانت هناك دعوات من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وغيره، بالإضافة إلى تقرير لجنة بيكر هاميلتون، تدعو إلى إحداث تطور ما على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، حين دخلت رايس إدارة بوش، كان ينظر إليها على أنها أحد ألمع النجوم فيها، ولكنها الآن تصور من خلال بعض وسائل الإعلام على أنه ينقصها تحقيق هدف دبلوماسي. ومن هذا المنطلق، كان تساؤل رايس فيما إذا كان الفلسطينيون والإسرائيليون مستعدون لقبول المرحلة والخطوط والمبادئ العريضة التي ستحكم الاتفاق على الوضع النهائي. فمحاسن الانتقال إلى مفاوضات الوضع النهائي هي التالي: تصريح غير مسبوق لأولمرت بأن السيادة الفلسطينية الكاملة تنتظر الأداء الأمني الفلسطيني الذي ليس له تداعيات على إسرائيل، ثانياً، اتفقت كل من وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيـبي ليفني ورايس على أن "الآفاق الدبلوماسية" قد تسهل بدل أن تعوق إعادة إحياء خطة خارطة الطريق، خاصة وقد انتفت التساؤلات حول وجهة الأمور، ثالثاً، إن الوصول لمثل هذه المبادئ قد يدعم محمود عباس في صراعه مع حماس، خاصة وأنه يؤكد أن المفتاح نحو اتفاق على الوضع النهائي هو المفاوضات وليس العنف، رابعاً، من المشجع على الأقل لبعض الأجواء داخل الإدارة الأمريكية أن تحدد مثل تلك المبادئ، خاصة وأنها لا تتعارض بشكل كبير مع المبادرة السعودية، حتى ولو كانت التفاصيل غير متطابقة بشكل كامل، خاصة وأن مثل هذه الخطوة ينظر إليها على أنها تعميق للحلف المعادي لإيران بين الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية. 
ومع ذلك، فإن المعوقات على قدر متساوٍ من الأهمية والوضوح، فكلا الطرفين يعاني من ضعف في القيادة، فهل يمكن لعباس المنغمس في صراع على السلطة مع حماس أن يساوم على قضية اللاجئين الفلسطينيين، أم أن هذا الموضوع سيجعله خائنا للقضية الفلسطينية؟ وعلى الجهة الأخرى، هل يمكن لأولمرت الذي لا تنفك شعبيته تتدنى منذ الحرب على لبنان أن يوافق على سيادة فلسطينية على شرقي القدس دون أن يتسبب ذلك بهزة سياسية داخلية في إسرائيل؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يقرن ما يعلن عنه دبلوماسياً بإنجازات على أرض الواقع، هل ستقف حماس مكتوفة اليدين؟ ألن تستغل هذا الوضع لإعلان إفلاس العملية التفاوضية؟ إذا كان هناك شيء ما تعلمناه منذ عام 2000 فهو أن المحاولة والفشل يجرّ عواقب عنيفة. ومع ذلك فإن السياق العام هنا، مبني على مقولة الفيلسوف جورج سانتيانا المشهورة: "كلنا يتذكر أخطاء الماضي، ومع ذلك كلنا يكررها نفسها". 
ليس هناك شك أنه كان متوقعاً أن توجه الأنظار العامة خلال رحلة رايس إلى التركيز على الأمن والاقتصاد وإقامة جسور الثقة التي يمكن أن تحسن الحياة اليومية وتدعم عباس بشكل فعال. ولكن مع كل ذلك، فإن رايس تريد التفكير بشيء أكبر من بناء الثقة. هي ليست واثقة بأن أولمرت مستعد لمثل هذه المقاربة، ومن الخطأ أن يفترض أحدنا أن رايس ستقفز في العلن إلى أمر دون أن تكون قد حظيت بدعم مسبق من الأطراف ذات الصلة، وفي نفس الوقت من الصعب التفكير بأن رايس قد تطرح مثل هذه القضية دون مباركة من بوش.
إن على رايس أن تطرد من رأسها بعض الخرافات المستقلة في العالم العربي حول السلام في الشرق الأوسط. على سبيل المثال:
1- إذا لم تتحرك إسرائيل باتجاه المرحلة الثالثة فهذا يعني أنها لا تريد السلام، وهي مقولة تعززت العام الماضي بآراء بعض الأكاديميين الأمريكيين غير الخبراء بقضايا الشرق الأوسط مثل والت/ ميرشيمر، ومن قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. وهذه مقولة تتجاهل أنه خلال عام 2000 أن الأرض لم تكن أحد أهم العوائق أمام إيجاد حل للصراع، بل قضيتا اللاجئين والأمن؛ فقضية الأراضي يمكن حلها ببساطة وسهولة من خلال تبادل الأراضي. وبعيداً عن قضية اللاجئين التي تعقدت الآن أكثر من ذي قبل، يشكل الأمن مشكلة أيضاً، فمن وجهة النظر الإسرائيلية، كيف يمكن للجيش الإسرائيلي أن ينسحب من كل الضفة الغربية في الوقت الذي سقط فيه ألف من صواريخ القسام على إسرائيل منذ انسحابها من غزة عام 2005؟ قلما تسمع في العالم العربي عن فكرة أن إسرائيل ترغب في أن تشرع في مفاوضات الوضع النهائي، ولكنها تراها فكرة غير قابلة للتنفيذ حالياً. 

2- الكل يعلم الحل ولكن لا أحد يريد أن يذهب إلى هناك. هذا الكلام يجعل الأمور تبدو وكأن ما ينقص هو كتاب في اللياقات الدبلوماسية. ولكن في الواقع، فإن الرفض والإرهاب ليسا ظواهر هامشية، خاصة وأن حماس ترأس حالياً حكومة السلطة الفلسطينية. 
3- العرب يريدون السلام، ولذلك، فإنهم صاغوا المبادرة عام 2002، من الواضح أن القادة العرب قد يشددون على رايس من أجل أن تضغط على إسرائيل، ولكنهم بالتأكيد لن يقوموا بدورهم. ورغم أن المبادرة العربية تشكل تحسناً عما كان عليه الوضع في السابق، فإنه ليس هناك شك بأن هذه خطة سلام غير متطابقة. فهي تتطلب أن تقوم إسرائيل أولاً بكل الانسحابات، في حين تؤخر الاستجابة العربية للخطوات الإسرائيلية وبالتالي تكون أقل إلزاماً. إن هذه المبادرة ستكون أكثر فاعلية إذا ما خطت الدول العربية خطوات متوازية من أجل تعزيز التحسن على جميع الأصعدة. وبالتالي فإنه إذا ما أريد إعادة إحياء خطة خارطة الطريق فيجب أن تقترن مع خطة خارطة طريقة عربية. 

4- كل المشكلة في الصراع العربية الإسرائيلي أن إسرائيل تحظى بدعم واشنطن، قد يكون صحيحاً أن للوبي الإسرائيلي دور مؤثر في بعض الأوقات ولكن ليس من العدل القول بأن هذا هو الوضع دائماً، فاليهود الأمريكان لم يستطيعوا أن يمنعوا كلينتون من تقديم خطة تقسيم القدس عام 2000 على سبيل المثال. 

5- كل شيء في الشرق الأوسط مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي. وهذا الكلام غير صحيح، فمنذ أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، والرأي العام الأمريكي يعطى جرعات لا حد لها من الندوات والحوارات حول العالم العربي، وملخصها جميعاً أن الحركات الإسلامية متجذرة في العالم العربي لأسباب مختلفة منها عدم فعالية الأنظمة الحاكمة، ولكن ليس بسبب الصراع العربي الإسرائيلي. فانتفاضة الأقصى لم تنجح في إسقاط أي نظام عربي، وتنظيم القاعدة وضع مخططاته منذ التسعينيات، والتمرد السني في العراق ليس سببه ديناميكيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. على الولايات المتحدة أن تنخرط في البحث عن حل قائم على إيجاد دولتين، ليس بسبب العراق، بل لأنها تريد أن تجد حلاً مشرفاً للإسرائيليين والفلسطينيين معاً. وإن بروز نقاش يتجنب الشعارات ويمهد لهندسة سياسة تتجنب المزالق قد يثبت أن مقولة سانتيانا عن الشرق الأوسط قد تكون خاطئة. 
استعراض دراسة: الإرهاب خطر وجودي
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عرض: الزيتونة

* * *

	يرى هذا الإنذار المبكر الذي أصدره معهد ريؤوت أن الحرب على لبنان كشفت عن وجود أزمة في سياسة الأمن القومي الإسرائيلي، وهذه الأزمة سببها الأنشطة الإرهابية "لشبكة المقاومة" التي أصبحت تشكل حالياً خطراً وجودياً على إسرائيل. 


كشفت الحرب على لبنان والأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة عن أزمة في سياسة الأمن القومي الإسرائيلي بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها إسرائيل في مواجهة الخطر الوجودي الذي تسببه "شبكة المقاومة". ففي السنوات الأخيرة نجحت هذه الشبكة من خلال أعمالها الإرهابية بمنع إسرائيل من تحقيق أي إنجاز سياسي أو عسكري يحقق لها وجوداً آمناً، مما سمح للشبكة بأن تعزز هدفها الذي تطمح إليه وهو إقامة دولة إسلامية فلسطينية عربية واحدة على أرض إسرائيل، وهذا يعني أن شبكة المقاومة أصبحت تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل، في حين أن إسرائيل ما زالت تتعامل معها على أنها خطر تكتيكي لا يحتاج إلى أكثر من رج فعل محلي. هذه السياسات الخاطئة هي المسؤولة عن الفشل السياسي والعسكري تلو الآخر الذي تُمنى به إسرائيل ويؤدي بها إلى طريق مسدود. 

اتجاه التفكير السائد: شبكة المقاومة ليست خطراً وجودياً

يشكل ردم الهوة بين طبيعة التحدي الذي تواجهه إسرائيل وطبيعة الرد الإسرائيلي الحالي أهم تحدٍ يواجهه الأمن القومي الإسرائيلي، فالسياسة الإسرائيلية الحالية فيما يتعلق بالخطر الذي يسببه الإرهاب قائمة على الافتراضات التالية: 

· أن الرد الأساسي في غياب شريك السلام يجب أن يكون رداً عسكرياً؛ وبالتالي، فإن سياسة الأمن القومي الإسرائيلي مبنية على تفوق إسرائيل العسكري على أعدائها. ومقولة غياب الشريك الذي يمكن التوصل معه إلى اتفاق سياسي يحول دون قدرة إسرائيل على بلورة إستراتيجية سياسية عريضة؛ ونتيجة لذلك ساد التبرير العسكري في منطق الأمن القومي الإسرائيلي. 

· حق إسرائيل بالتصرف المستقل، حيث تحفظ لنفسها حق التصرف باستقلالية في المجالين العسكري والسياسي، في حين يُنظر إلى المبادرات الخارجية بعين الشك والحذر والريبة. وبما أن الولايات المتحدة هي الحليف الحقيقي الوحيد فإنها تشكل الطرف الوحيد الذي تنسق معه إسرائيل خطواتها السياسية والعسكرية وتطلب من إضفاء الشرعية على هذه الخطوات. وبالتالي، فإن علاقة التنسيق مع الولايات المتحدة هي الحد الوحيد لحرية إسرائيل بالتحرك. 
· تركيز الرد الإسرائيلي على ساحات جغرافية حيث يبدو أن إسرائيل تقسم الخطر إلى مناطق جغرافية حيث تتولى القيادة الجنوبية التصدي لأي خطر يلوح من جهة قطاع غزة، وتتولى القيادة الوسطى أمر الضفة الغربية، في حين أن القيادة الشمالية تدير المعارك مع لبنان. 
· ولا ترى إسرائيل في المخاطر التي تواجهها من المنظمات الإرهابية الفلسطينية وحزب الله، والمنظمات المرتبطة بالقاعدة التي تنشط من مصر والأردن وغيرها من البلدان خطراً وجودياً عليها، إذ تعتبر أن الضرر الذي قد توقعه بها هذه المنظمات محدوداً، في حين ترى في قيام دولة فلسطينية واحدة وفي الخطر النووي الإيراني خطراً يهدد جوهر وجودها. ويبدو أنه حتى بعد الحرب الأخيرة على لبنان ما زالت هذه العقلية سائدة. إذ ما زالت إسرائيل تعتمد على الرد العسكري بشكل أساسي لتبقى دون أجندة سياسية تتصرف، ولتتصرف وفق التقسيم الجغرافي، فيما لا زالت تعتمد خارجياً على الولايات المتحدة بشكل كلي. 
شبكة المقاومة تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل
تمثل شبكة المقاومة عدواً من نوع جديد، له خصائص مميزة. فمفهوم شبكة المقاومة يدل على انتشار نشطاء متعددين ذوي اتجاهات مختلفة ومتعددة، تربطهم شبكة منظمة، وجميعهم ملتزم بتدمير دولة إسرائيل. وبالتالي، فإن شبكة المقاومة قد تضم بلداناً ومنظمات وأفراد ينكرون حق إسرائيل بالوجود. وتتميز شبكة المقاومة بالخصائص التالية: 

· هي شبكة منظمة مكونة من مخطط، ومسهل، ومنفذ، وتعمل في أراضٍ مضيفة لتحقيق هدف محدد. 

· انتشار الناشطين فيها وتعدد الأماكن التي يتواجدون فيها. 
· كل ناشط في الشبكة يمكنه لعب أدوار مختلفة داخلها، وبالتالي يمكن للناشط في الشبكة أن يخطط ويسهل ويستضيف أو حتى ينفذ العملية بنفسه، وكل ذلك بناء على الظروف. 
· تسعى شبكة المقاومة إلى نشر إيديولوجية بديلة للحكومات العلمانية المعتدلة في لبنان والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، تهدف إلى إعاقة الأعمال السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتوسيع نفوذها. 
· تزدهر هذه المشكلة في البلدان التي تعاني حكوماتها المركزية ضعفاً ولا تحتكر فيها القوة والسلطة. 
· هذه الشبكة عالمية لامركزية، وأعضاؤها من اتجاهات مختلفة، ومن أبرز الأمثلة عليها حركة حماس وحزب الله، ولكن جميع الناشطين فيها أفراداً كانوا أو منظمات أو دول، يسعون إلى إعاقة أي تقدم إسرائيلي على الصعيدين السياسي والعسكري وبناء دولة إسلامية فلسطينية واحدة مكان إسرائيل. 
· شبكة المقاومة على دراية بالتفوق العسكري الإسرائيلي، وبالتالي فإنها تتفادى المواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تتوقع أن تُهزم فيها، فيما تقوم بحروب استنـزاف محدودة من خلال القتال الميليشياوي وحرب العصابات، مما يجعل إسرائيل عاجزة عن تحقيق نصر عسكري حاسم. 
الخيارات المتاحة
لا يمكن القضاء على شبكة المقاومة بأدوات عسكرية تقليدية بسبب لامركزيتها، وبالتالي فإن على إسرائيل أن تحدّث سياسة الأمن القومي من خلال التركيز على ما يلي: 

· تقوية مكونات خطتها السياسية من خلال بناء أحلاف إقليمية وعالمية، وهذه الأحلاف ينبغي أن تكون مبنية على تعاون استراتيجي في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والاقتصادية. ويجب أن يكون التعاون كبيراً وعميقاً مع مصر والأردن، كما يجب أن يتم تعزيزه مع دول الخليج وخاصة السعودية، بالإضافة إلى دول آسيا الوسطى. ويمكن أن تكون مبادرات السلام العربية منطلقاً لمثل هذا التعاون. 

· لإسرائيل مصلحة بوجود حكومات مستقرة وفعالة في الدول المجاورة، وهذه المصلحة تقتضي أن تتم محاصرة شبكة المقاومة وحشرها في الزاوية وإجبارها على اتخاذ القرار الحاسمة. ولا يمكن لإسرائيل أن تتحداها فعلاً ألا من خلال اختلاق إشكاليات سياسية تعمق التوتر بين هذه الشبكة والمصالحة القومية للبلدان التي تنشط فيها. 
· وعلى إسرائيل أن تشرح للعالم أن طبيعة الخطر الذي تشكله هذه الشبكة لا يقتصر على إسرائيل فقط، وبالتالي، فإن يجب أن يكون هناك تعاون بين إسرائيل وغيرها من الدول، ومختلف الأطراف والأطياف الدولية لتحديد الأدوات التي يمكن استخدامها للرد على شبكة المقاومة. 
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	تشكل هذه المذكرة ملخص وقائع جلسة حوارية حول ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تشرع في حوار مع سوريا، وما هي مخاطر وتحديات وإيجابيات وسلبيات مثل هذا الحوار.


هل يجب أن تباشر الولايات المتحدة الحوار مع سوريا؟ إن تجدد الاهتمام بهذه المسألة ينبع من القلق المتزايد من عمق تحالف سوريا مع إيران وحزب الله، بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، والرأي السائد بضرورة إعادة إحياء عملية السلام الإسرائيلية - العربية. تشير تلميحات وإشارات عدة صادرة عن الرئيس السوري بشار الأسد، إلى انفتاحه على مباشرة الحوار مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. والتقارير الواردة عن المساعدة التي قدمتها سوريا لإحباط الهجوم على السفارة الأميركية في دمشق، شجعت هذا التوجه، والنظر في خيار مباشرة الحوار هذا. في الأسابيع الأخيرة، حث مسؤولون سابقون، مثل، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر، ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق شلومو بن عامي، الولايات المتحدة على مباشرة الحوار مع سوريا. في نفس الوقت، عبر مسؤولون كبار في إدارة بوش، وبشكل خاص وزير الدفاع المستقيل دونالد رامسفيلد، عن معارضتهم الشديدة لمثل هذا التوجه وهذه الأفكار. 

وقد أجرى المنتدى السياسي لمركز سابان حواراً حول هذا الموضوع ناقش فيه المسائل التالية: 
1- ما هي المكاسب أو الفوائد التي من الممكن أن تتوقعها الولايات المتحدة من مباشرة الحوار مع سوريا؟ 

2- هل من الممكن أن تدخل الولايات المتحدة في حوار مع النظام السوري دون الأخذ بعين الاعتبار، عدم المساومة على أهدافها الموضوعة بشأن الحرب على الإرهاب؟
3- هل بالإمكان اعتبار الرئيس السوري بشار الأسد، شريكاً جيداً وصالحاً لمباشرة الحوار معه، إذا كان الجواب نعم.. ما هي الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة من محاولاتها السابقة من الحوار مع النظام السوري، للعمل على الاستفادة منها وتطبيقها في هذه المحاولة الجديدة مع الرئيس السوري؟
جوشوا لانديس: قضية المباشرة في الحوار مع سوريا: 
ينبع السلوك السوري المعرقل في المنطقة أساساً من حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة متحالفة تاريخياً مع أعداء سوريا. لذا فإن التقارب مع سوريا قد يغير من هذا المشهد. إضافة إلى ذلك، فإن عدم ترسيم الحدود الدولية للدولة السورية باعتبار أن هذا التوجه مناقض لمبادئ حزب البعث الحاكم حول مفهوم الدولة، هو ما يغذي التوجهات والتيارات المتشددة في سوريا. إذاً، فإن العنصر الأساسي والجوهري الذي يساعد على التقارب بين سوريا والولايات المتحدة، أن تركز الولايات المتحدة جهودها في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى معاهدة سلام دائمة مع سوريا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.

سيبقى الدعم السوري لحزب الله في لبنان وحركة حماس في الأراضي الفلسطينية قائماً حتى استعادة سوريا لمرتفعات الجولان، وتوقيع معاهدة سلام دائم بين سوريا وإسرائيل. يعتبر الدعم السوري المتواصل لمجموعات مثل حماس وحزب الله، ضرورياً بالنسبة للدولة السورية، لأن في ذلك محاولة لتعزيز نفوذها وحضورها الدوليين، إلا أن سوريا لن تكون قادرة بعد أن يتم استرجاع مرتفعات الجولان على تبرير تدخلها في الشؤون الداخلية اللبنانية، أو تبرير دعمها لحركة حماس وحزب الله. إضافة إلى ذلك لا يوجد ما يبرر سبب عدم توصل إسرائيل إلى معاهدة سلام دائم مع سوريا، بالطريقة نفسها التي توصلت فيها إلى هذا السلام مع كل من مصر والأردن. إن إحياء عملية السلام بين سوريا وإسرائيل برعاية ووساطة أميركية، بالتأكيد سوف يغري سوريا ويدفعها إلى ممارسة تأثيرها بشكل إيجابي على حزب الله، ومباشرة القيام بدور الوسيط في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. وهذا ما من شأنه أن يحرم حزب الله، من المبرر الأساسي الذي يغطي به احتفاظه بجناحه العسكري وسلاحه، وامتناعه عن استكمال وإتمام تعاونه مع الحكومة اللبنانية؛ حيث ستكون أداةً في الضغط على حزب الله، للاندماج بشكل أفضل في أجهزة الدولة اللبنانية. 

ثانياً، إن على الولايات المتحدة المباشرة في خوض محادثات مع الحكومة البعثية في سوريا، لأن أي تفكير في محاولة اقتلاع هذا النظام ستكون محاولة عبثية ودون جدوى. إن الذين يعتبرون أن الرئيس السوري بشار الأسد، هو رئيس ضعيف أو أحمق في حساباته السياسية، هم بحاجة إلى فهم لماذا يحافظ الأسد على الروابط القوية والدعم المتواصل لحركة حماس وحزب الله، والتي تبدو في واقع الأمر سياسة ذكية تماماً... إن هذا الدعم المتواصل قد أعطى دمشق نفوذاً في لبنان، وفي الأراضي الفلسطينية. لقد توقع الأسد بشكل صحيح رد فعل العراقيين على الغزو الأمريكي لبلادهم عام 2003. وعلى ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السوري فإن الولايات المتحدة لن تنجح في الضغط على سوريا أو التلويح باستخدام وسائل اقتصادية ضدها لتغيير سياساتها. إن باستطاعة الأسد الانتظار بشكل مريح انتهاء السنتين الأخيرتين من ولاية الرئيس بوش في الإدارة الأميركية، والانتظار لرؤية ما سيكون عليه موقف وتوجه الرئيس الجديد المنتخب للولايات المتحدة. في النتيجة، إن استمرار سياسة العزل التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد سوريا لن تنتج أو تؤدي إلى رؤية انقلاب أو تبدل في المواقف السياسية السورية على غرار النموذج الليبي، ولكن كل ما سنراه هو استمرار معاناة بلاد الشام من المأزق التي هي فيه. 

إن الإسهام الكبير الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لمستقبل منطقة الشرق الأوسط هو تسهيل إقامة وإنشاء حدود دولية معترف بها بالضغط لإقامة سلام شامل ودائم بين العرب والإسرائيليين. وسوف يسهم إيجاد حل لهذا الصراع في تعزيز التوجهات الديمقراطية في سوريا، بشكل مؤثر وفعال أكثر من أي محاولة سبق وقامت بها إدارة الرئيس بوش لتعزيز هذا التوجه. مع انتهاء النزاع والخلاف بين العرب وإسرائيل، فإن المبادئ الأساسية لحزب البعث سوف ينتهي دورها، ويبدأ الحوار الحقيقي ساعتئذ بين السوريين أنفسهم حول مستقبل بلادهم الذي من الممكن أن يبدأ في انطلاقة جديدة. وسوف تترجم عودة مرتفعات الجولان مزيداً من الضغط من الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء نظام حكم الحزب الواحد ومن ثم لإنهاء حكم حزب البعث بشكل عام. كما أنها ستساعد القوى الإصلاحية والديمقراطية السورية على استعادة بعض من الثقة والمصداقية التي خسروها بسبب أداء حليفهم المقرب، الولايات المتحدة الأميركية، سواء كان ذلك حقيقياً أم خيالياً. في النهاية، إن عودة مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى سوريا، يعتبر المفتاح الأساس للحد من التوجهات الراديكالية المتطرفة في الشرق الأوسط، وتحرم النظام السوري الحالي من القضية التي طالما استعملها بنجاح مفرط لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح والديمقراطية في سوريا. 

عمار عبد الحميد: خطورة الحوار والمشاركة بين سوريا والولايات المتحدة لقد وجدت سوريا نفسها في نزاع مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي، أساساً بسبب السياسات التي النظام الحاكم في سوريا وهو عبارة عن مجموعة فاسدة حافزها الأساسي ودافعها هو ببساطة، الحفاظ على السلطة. وطالما كانت قضية مرتفعات الجولان المحتلة كانت عاملاً مساعداً للنظام الحاكم في قرع الطبول لتجييش وشحن العواطف والمشاعر المعادية لإسرائيل وأمريكا، كلما وجدت نفسها في وضع تواجه فيه تحدياً داخلياً. 

إن الانخراط في المشاركة السياسية، أفضل من المواجهة العسكرية، لذا فإن التوجه السائد في أن تدخل الولايات المتحدة في حوار مع النظام السوري لا يجب أن يستبعد أساساً. في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة، أن لا تنخرط في حوار مع هذه المجموعات الديكتاتورية الحاكمة والنخب الفاسدة إلا بناءً على خطوط عريضة ومبادئ توجيهية واضحة. 

هذه الخطوط العريضة يجب أن تضمن، أولاً وقبل أي شيء أن يهدف الحوار إلى أن تحصل الولايات المتحدة على بعض النقاط من سوريا أكثر مما ستقدمه لها في المقابل. وإذا كان من غير الممكن ضمان هذا الأمر، فإن مباشرة الحوار سوف تؤدي إلى تقوية المجموعة الحاكمة في سوريا، مما قد يتسبب بمشكلة أكبر من تلك التي يهدف الحوار إلى حلها. 

يهدف التدخل الأميركي في الشرق الأوسط إلى كسب الحرب ضد الإرهاب. وبالتالي، فإن أي عملية حوارية مع سوريا يجب أن تُدرس وتُقاس بمدى مساهمتها في تحقيق النصر على الإرهاب... لقد دعمت سوريا الإرهاب طوال عقود؛ أولاً، لأنه يجعلها أكثر حضوراً ونفوذاً في المنطقة، وثانياً، لأنه يعطي سوريا قوة تعوض بها ضعفها العسكري في مواجهة إسرائيل. إن مباشرة الولايات المتحدة الحوار مع سوريا يمكن أن يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بمواصلة سياسة مكافحة الإرهاب. بما أن عملية السلام في الشرق الأوسط تعتبر جزءاً واحداً فقط من جملة مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بالتالي يجب أن لا يؤثر هذا أو يلغي الهدف الأساسي، وهو كسب الحرب على الإرهاب.

إن هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا، لن تساعد فقط على تعزيز وضع البعثيين داخلياً في سوريا، ولكنه يحمل أيضاً مخاطر التأثير على نهايات التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. إن خطوة كهذه سوف تؤدي إلى تقويض سلطة الحكومة اللبنانية الحالية. علاوة على ذلك فإن هذا الحوار قد يترك تأثيره على لبنان. إضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى تمكين سوريا من لعب دور أكبر في الشؤون العراقية والفلسطينية.

إن الزعم بأن إعادة مرتفعات الجولان المحتلة إلى سوريا سوف يدفع بالدولة السورية إلى مباشرة تنفيذ إصلاحات داخلية هو أمر مشكوك فيه، فمن المرجح أن تتجنب الولايات المتحدة خلال الحوار أي نقاش يتعلق بالإصلاحات الداخلية مع سوريا، بالإدعاء أنها تحتاج إلى التركيز على الملف العراقي في هذه الفترة. 

في نهاية الأمر إن مباشرة الحوار مع سوريا يترتب عليه خطورة تتهدد سياسات الولايات المتحدة، لأنها تتضمن مخاطر تشجيع امتداد نفوذ الحكومة السورية الحالية إلى ما وراء الحدود السورية، وما يترتب على ذلك من نتائج غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة. بغية الدخول في حوار مع سوريا، سيكون على الولايات المتحدة التخلي عن سياسة نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ليس فقط في سوريا، ولكن في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

إن النظرة القائلة بأن التحالف بين سوريا وإيران قد ينتهي وينقطع بعرض تتقدم به الولايات المتحدة يتضمن جملة من الحوافز إلى سوريا هو أمر قابل للنقاش وليس بالضرورة حتمياً. في الحقيقة إن التحالف بين سوريا وإيران وثيق للغاية، ومستمر منذ فترة طويلة، وقد تجذر هذا التحالف بجملة من المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة. لذا فإن التوجه نحو الحوار مع سوريا، سوف يقوي ويعزز وضع إيران بدلاً من إضعافها. وقد شكلت هذه التركيبة المطروحة في التعامل مع إيران خطأً حسابياً مبكراً في السياسة الأميركية الهادفة إلى عزل إيران والتي أدت إلى إطاحة وإلغاء عدوين رئيسيين للإيرانيين، نظام طالبان في أفغانستان، وصدام حسين في العراق. لذا فإن استمرار العلاقة السورية مع إيران قد تمكن دمشق من لعب دور الوسيط بين إيران والغرب، مما قد يتسبب بوقوع خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بدلاً من تجزئة وإنهاء المحور الإيراني - السوري. 
إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون جدية في التوقع بأن يؤدي الحوار مع سوريا إلى أن تغير سياستها بما يتناسب مع الاهتمامات الرئيسية للولايات المتحدة، على سبيل المثال، الحكومة السورية الحالية لا يمكنها العمل بفعالية ضد التطرف الإسلامي، لأن الطائفة العلوية التي تنتمي إليها (زمرة الأسد) الحاكمة في سوريا، قد تسببت بصراع مع الطائفة السنية في سوريا، لذا فقد تعاملت الحكومة مع هذا الواقع بتصدير الإسلام المتطرف إلى دول أخرى في المنطقة والجوار. هذا الأداء يدل على أن البعثيين غير راغبين في المخاطرة والدخول في نزاع مباشر مع الإسلاميين السوريين، لذلك، فهم سيتابعون سياسة غضّ الطرف عن نشاطاتهم.

علاوة على ذلك فإن الحكومة السورية يناسبها الإبقاء على مناخات ثابتة من الأزمات في المنطقة لحماية شرعيتها داخل سوريا والحفاظ عليها. لذلك فإن سوريا لا تستطيع إرضاء طلب الولايات المتحدة في التخلي عن نهجها السياسي الحالي والهادف إلى زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق، وسياسة دعم جبهة الممانعين الفلسطينيين، أو التحالف مع إيران. 

ينبغي أن ينظر إلى موضوع الانفتاح على سوريا ومباشرة الحوار معها بعد أن تنتهي الأمم المتحدة من تحقيقاتها في مقتل الحريري، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يفهم بشكل واضح لا لبس فيه أن الانفتاح على سوريا، سوف ينعكس بالتالي على إيران. لذا فإن مباشرة أي حوار مع سوريا يجب أن يأخذ دوره ضمن إطار رؤية إقليمية تهدف إلى تعزيز ونشر الديمقراطية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وأن تحترم كافة الدول التزاماتها وواجباتها نحو قرارات الأمم المتحدة ومبادئها.

إن لم تلتزم الولايات المتحدة بهذه المبادئ، فإنها تخاطر بأن تدير ظهرها وتتخلى عن القوى المؤيدة للديمقراطية في المنطقة، والتي تشكل في منطقة الشرق الأوسط المجموعة الأخيرة من المواطنين الذين لا يزالون ينظرون بعين العطف والاحترام إلى الولايات المتحدة. إن على الولايات المتحدة أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها خلال محاولاتها الأخيرة للانفتاح والحوار مع سوريا والتي جرت في خلال عقد التسعينات من القرن الماضي والتي فشلت لأسباب في جزء منها على الأقل ما ينسب مباشرة إلى النظام السوري. 
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	تنقل هذه الدراسة هواجس الغرب وخاصة الولايات المتحدة من امتلاك أي طرف إسلامي للقنبلة النووية وعلى رأسه إيران، وتحلل الآراء التي تبيح الإرهاب والعمليات الانتحارية والآراء المضادة لها، لتخلص إلى القول: القنبلة الإسلامية لن تكون تماماً كتلك القنابل التي تملكها الدول الإسلامية الوطنية الأخرى، ولن تكون كذلك كالقنبلة المسيحية أو القنبلة اليهودية، ودورها في التاريخ سيعتمد على المعنى الذي سيعطيها إياه المسلمون، وعلى وجهة وطبيعة الاستعمالات التي ستبرز من خلالها قدراتهم وإيمانهم.


منذ حوالي خمسون عاماً والقلق من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يتركز على إسرائيل، وقلق القادة العرب ينبع من حقيقة أن الدولة العبرية، هي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة. ويزداد القلق مع موافقة الولايات المتحدة التكتيكية على هذا الواقع. ولكنهم مع ذلك على معرفة تامة أن إسرائيل (التي لم تعترف بشكل صريح بامتلاكها السلاح النووي)، لن تقوم باستعمال هذا السلاح إلا كملاذ أخير. لهذا السبب لم تخش مصر وسوريا من مهاجمة إسرائيل في حرب يوم الغفران في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1973. تنصّ المعادلة الإسرائيلية على أن إسرائيل لن تكون البادئة باستعمال السلاح النووي في المنطقة ولا حتى الدولة الثانية، لكن معادلة اللعبة النووية في المنطقة تغيرت اليوم. عندما تحدث أمين عام الجامعة العربية، عمرو موسى في شهر أيار/ مايو الماضي داعياً إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، لم يكن يقصد بملاحظاته هذه إسرائيل، ولكنه كان يعبر عن قلقه من البرنامج النووي الإيراني، التي عبرت عن رغبتها وطموحها في أن تصبح قوة نووية، وها هي تقترب لتحقق طموحها بثبات وليصبح حقيقة واقعة.

إن التصريحات المعادية لإسرائيل التي يطلقها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، والتي يواكبها الدعم الإيراني لحزب الله وحماس، سوف تقودنا إلى التوهم بأن العالم العربي سوف يرحب بالبرنامج النووي الإيراني. خاصة وأن الدعوة للقضاء على دولة إسرائيل والنظام الصهيوني ومحوه عن الخريطة، طالما نشيد القوميين العرب. لكن مصالح الشيعة غير العرب من الإيرانيين لا تتطابق مصالح القادة العرب. إن دولة إيران النووية معناه على أقل تقدير، إعادة ترتيب ميزان القوى في الخليج الفارسي. وقد تعني بالضرورة أكثر من هذا، تغيراً تاريخياً في الموقع الذي تحتله الأقلية الشيعية مقارنة بالقوة والامتيازات التي تتمتع بها الأغلبية السنية، والتي تهيمن بشكل تقليدي على العالم الإسلامي. ويعبّر العديد من العرب السنة يعبرون عن خشيتهم من أن يكون قد حان الوقت لانتفاضة شيعية. لقد أكدت الأغلبية الشيعية في العراق على حقها في الحكم. وقد حذر ملك الأردن عبد الله الثاني من قوة وحضور الهلال الشيعي الذي يمتد من إيران إلى لبنان مروراً بالعراق و(بالوكالة) عبر سوريا. 
ليست الجغرافية السياسية وحدها هي التي تقلق القادة العرب السنة من توجهات إيران النووية. ولكن قلقهم ينبع من تخوفهم من أن تقدم إيران على استعمال هذا السلاح النووي في حال حصلت عليه، وسوف يشمل أي هجوم نووي المنطقة بأكملها. وليس هذا فقط هو الخطر الوحيد، بل إن أهل السنة في السعودية العربية وفي أماكن أخرى من العالم العربي يخشون من أن يكون الهدف أن تستعمل القنبلة النووية ضدهم فقط. بالرغم من أن التحدي الإيراني للولايات المتحدة وإسرائيل يحظى ببعض الدعم من بعض السنة، إلا أن المتشددين من السنة يجارون التكفيريين، في إدانتهم الشيعة واتهامهم بالكفر. وفي العراق، يضع التكفيريون السنة هذه النظرية قيد التطبيق، مستهدفين الشيعة المدنيين بقتلهم دون تمييز. وترد الميليشيات الشيعية بالمثل، ولم تعد المجازر التي ترتكب بحق المدنيين من السنة حوادث معزولة أو متفرقة. 

إذا أضفنا العامل النووي إلى هذا المزيج المتفجر، فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى انطلاق عملية سباق التسلح. إذا كانت إيران ستسعى للحصول على القنبلة، فإن جيرانها أيضاً لن يكون لديهم أي خيار آخر إلا مجاراتها في سباق التسلح هذا ومواكبتها. كوريا الشمالية تحمي نفسها بالقنبلة.. مما يهدد بنشر هذه التكنولوجيا.. وستجد في الشرق الأوسط العديد من الراغبين في الشراء. إمارات صغيرة مع قواعد جوية عسكرية أميركية كبيرة، مثل دولة قطر، قد تختار الحماية تحت مظلة الدفاع الأميركية. إن المملكة العربية السعودية التي طالما رأت في إيران منافساً خطراً لن ترضى بوضع أمنها النووي ومنشآتها النووية كلياً بين يدي أميركا. عندما يبدأ السعي السعودي لامتلاك القدرة النووية، فإن مصر ستكون بحاجة لامتلاك السلاح النووي حتى لا تصبح خارج ميزان القوى الإقليمية في المنطقة؛ وقد أعلن جمال مبارك ابن الرئيس المصري والوريث المحتمل للسلطة في مصر بصراحة عن رغبة بلاده في السعي لامتلاك برنامجها النووي. 

فبناءً على حالة عدم الاستقرار التي يعيشها منطقة الشرق الأوسط، فإن الانتشار النووي سيكون مقلقاً أكثر من أي منطقة أخرى من العالم. مع انتشار التكنولوجيا النووية، سوف يتمتع الإرهابيون بفرص أكبر لوضع أيديهم على أسلحة نووية. فدول مثل كوريا الشمالية، من الممكن أن تبيع قنابل نووية أو تقدمهم خدمة لحلفاء مفترضين، تماماً كما تقوم إيران بإعطاء حزب الله صواريخ متوسطة المدى، استعملها الصيف الماضي خلال حربه مع إسرائيل.

إن الانتشار النووي يمكن أن يحدث بطرق أخرى. لنتخيل أن أزمة حكم تصيب السعودية مما يؤدي إلى تجزأ الحكومة والسيطرة على الأسلحة النووية، ويقوم الطرف السعودي الذي يمتلك هذه الأسلحة، بنقل هذا السلاح إلى النخب السعودية المتعاطفة مع أسامة بن لادن أو أفكاره على الأقل. أو أن تقوم القاعدة بنفسها بشراء قنبلة أو سلاح نووي جاهز، وهذا بشكل تقني أقل صعوبة من صناعة قنبلة نووية نقلاً عن تصاميم معينة. إن عدد الدول التي تمتلك القدرة على بيع الأسلحة النووية قليل فحتى اليوم لم يتجاوز عددها تسع دول في العالم كله وهي جميعها منضوية في النادي النووي. ولكن مع ازدياد الدول التي تملك القنبلة فإن تتبع وملاحقة البائع ستصبح أصعب وأصعب، وفرص إتمام صفقة بيع كهذه ستتزايد. 
ويقودنا احتمال تعدد مالكي القنابل النووية الإسلامية، إلى تركيز تفكيرنا على الكيفية التي سيستعمل فيها المسلمون سواء كانوا من السنة أم من الشيعة، القنبلة النووية. في أواسط عقد الثمانينات من القرن الماضي، عندما أصبحت باكستان أول دولة إسلامية تمتلك القدرة النووية، كان حينها من الممكن تجنب السؤال الصعب، والتساؤل عما إذا كان هناك شيء مميز في المعتقدات أو الممارسات الإسلامية تجعل من امتلاك دولة إسلامية للتكنولوجيا النووية شيئاً مقلقاً. معظم المراقبين يفترضون أن الدول الإسلامية ستحجم عن استخدام القوة النووية مثلها مثل الدول الأخرى خوفاً من الرد المماثل. 

ولكن خلال العقدين الماضيين، حدث تغيير جذري في أسلوب ممارسة العنف وكذلك في استقراره (العنف) في العالم الإسلامي. ونلحظ بشكل خاص ما نواجهه من تزايد موجة التفجيرات الانتحارية. بحسب المعطيات التاريخية فإن هذه التطورات جديدة وغير متوقعة. تقليديا،ً إن التفجيرات الانتحارية لا أساس لها في الإسلام. من الناحية التقنية، كانت هذه الممارسة غائبة كلياً عن الحملة الناجحة للمجاهدين الأفغان ضد الإتحاد السوفياتي. بالرغم من أن فكرة استعمال التفجيرات الانتحارية كأداة لخدمة الإرهاب الذي لا دولة له تعود إلى مئات السنين حيث كانت اقتراح من قبل الفوضوي الأوروبي جوزيف كونراد (العميل السري)، إلا أن هذه الفكرة وجدت طريقها للتطبيق فقط في عام 1983، عندما فجر متشدد شيعي نفسه بثكنة عسكرية تابعة للبحرية الأميركية في لبنان.

منذ ذلك التاريخ انتشرت العمليات التفجيرية الانتحارية على امتداد العالم الإسلامي بسرعة مذهلة وبطرق مفاجئة. فأصبحت مصطلحات وعبارات الشهادة والتضحية، والأفلام المصورة التي تبث عن الاستشهاديين للتعبير عن إيمانهم، والتكنولوجيا التي تستعمل لزيادة حدة القتل الآن معروفة عند كل مسلم. وبما أن التفجيرات الانتحارية قد اخترقت الوعي الثقافي الإسلامي لتصبح جزأً منه، فإن لائحة الأهداف أصبحت تتوسع باستمرار. في البداية كانت الأهداف تقتصر على الجنود الأميركيين، ثم الإسرائيليين لاحقاً، بما فيهم الأطفال والنساء. ثم انتقل هذا الأداء (التفجيرات الانتحارية) من لبنان وإسرائيل إلى العراق، حيث تضمنت لائحة الأهداف المساجد، وأماكن العبادة، والمزارات المقدسة، والضحايا المستهدفين كانوا في معظمهم من العراقيين الشيعة. وأحدث نقلة لهذا الأداء هي إلى الأراضي الأفغانية، حيث المهاجم والهدف ينتميان كليهما للطائفة الإسلامية السنية. منذ مدة ليست ببعيدة وقع انفجار في مدينة (لاشكار غاه)، عاصمة مقاطعة هلمند، قُتل جراءه ذلك مسلمين من بينهم نساء كن يتقدمن بطلبات الحج. فوق كل هذا فإن النتيجة بالتأكيد هي أن العنف موجه من مسلم إلى مسلم. بحسابات متحفظة، يتبين لنا أن العمليات الانتحارية خلال الثلاث سنوات الماضية قد قتلت من العراقيين أكثر مما قتلت من الإسرائيليين خلال السنوات العشر الماضية. العمليات الانتحارية أصبحت نموذجاً للعنف الإسلامي، ليس لإخافة الغرب فقط، ولكن العالم الإسلامي نفسه.

ما الذي جعل المسألة النووية مرتبطة بشكل خاص بالتفجيرات الانتحارية؟ كونها متقاربة من حيث عدم حلها لمشكلة نظرية الردع. عندما يفجر الانتحاري نفسه فإنه يقصد توجيه رسالة مفادها (إنك لن تستطيع منعي، لأني مستعد وأرغب في الموت)، في أداء يهدف إلى تحدي نظرية الردع، فإن الانتحاري الذي يفجر نفسه سواء في أفغانستان أو في العراق في سوق شعبي مزدحم، أو في جمهور يشارك في مأتم، ويكون على استعداد لقتل المواطنين المارين على جانب الطريق حتى المسلمين منهم، وبناء على الأفكار والمبادئ التي يؤمن بها هؤلاء فإن الضحايا يعتبرون شهداء عن غير قصد، وشهادتهم غير الإرادية لا تقل شأناً عن تلك الإرادية.

لقد اقتصرت أضرار الأداء الذي يمارسه الانتحاريون على من يقف في وجه ممارساتهم حتى الآن. لكن منطق التضحية بالمسلمين الآخرين دون إرادة منهم ورغبة من الممكن أن يتوسع ليشمل الأمة كلها. إذا ما استعملت دولة إسلامية أو مجموعة إسلامية الأسلحة النووية ضد إسرائيل، أو الولايات المتحدة، أو أهداف غربية أخرى مثل مدينة لندن، أو مدريد، فإن الرد الأكيد سوف يتسبب في إزهاق أرواح الآلاف وربما الملايين من المسلمين. لكن المنطق الذي يتبناه الانتحاريون قد يدفع البعض للقيام بهذا العمل باعتبار أن المسلمين الذين سيسقطون شهداء في سبيل الله، وسيستمر من يبقى من المسلمين في مواصلة الجهاد. لم تتبن هذه النظرية أو تؤيدها دولة إسلامية حتى الآن، ولكن بعد ما جرى في أيلول/ سبتمبر عام 2001، لا يمكن التعامل مع هذه النظرية على أنها خيالية.

ربما لا يكون توجيه السؤال حول العلاقة بين القنبلة النووية والمعتقدات الإسلامية بديلاً عن التحليل الإستراتيجي لمصالح الحكومات الإسلامية؛ فالحكومات الإسلامية مثلها مثل باقي الدول الأخرى تتصرف على قاعدة العلاقات المشتركة والقوة السياسية في أكثر الأحيان، أكثر مما تتصرف بناء على دوافع دينية؛ فدولة باكستان التي أجرت سلسلة من التجارب على عدد من الرؤوس الحربية في عام 1998، وهي في أعلى وأشد حالات التوتر مع جارتها الهند، لم تستعمل قوتها النووية كأداة في خدمة الإيمان بقضايا الجهاد العالمية. إن العمليات التي أدت إلى نشر التكنولوجيا النووية والتي قادها العالم النووي، والبطل القومي الباكستاني عبد القدير خان، كانت كما يبدو قائمة على مزيج من المصلحة الوطنية والجشع، وليس عن قناعات وحماسة دينية. لقد وجد خان مشترين في ليبيا وإيران وكوريا الشمالية، إلا أنه من المستغرب أن صدام حسين قد رفض عرض عبد القدير خان ولم يتعاون معه.

يرى بعض المراقبين أيضاً، أن إيران إنما تهدف في سعيها إلى الحصول على القنبلة إلى تحسين موقعها الإقليمي وحماية نظامها من محاولات التغيير التي يتعرض لها، وليس لإبادة إسرائيل. بناء على هذه النظرة، فإن الدافع الإيراني يعكس توجهاً يسمى في بعض الأحيان الشعور بالعظمة القومية، ولنكون أكثر دقة، الرغبة أو القدرة على مواجهة الولايات المتحدة وتحدي سياساتها دون خوف من أية عواقب وخيمة. في عرض تلفزيوني تم إعداده للاحتفال بالبرنامج النووي الإيراني في شهر نيسان/ إبريل من هذا العام، ظهر الإيرانيون وهم يحتفلون ويؤدون الرقص التقليدي الإيراني ويلبسون الألوان الزاهية الإيرانية، مع الادعاء بامتلاك قارورة من اليورانيوم المخصب. بالنسبة للمشاهدين الإيرانيين الذين يعرفون العادات والرموز الرسمية، فإن هذه الرقصات والاستعراضات كانت تشير إلى الشعور الوطني والقومي وليس الإسلامي. 

إلا أنه في الوقت عينه، يشدد أحمدي نجاد على الانتماء الإسلامي وروحية العمل لخدمة العالم الإسلامي بأسره. إن الوصول إلى القدرة النووية يحتاج إلى أصدقاء، لذا تسعى إيران حالياً لتخفيض وليس لتعميق الانقسام بين السنة والشيعة، وتوسيع دائرة الاهتمامات والمصالح الإسلامية، والتركيز على إسرائيل باعتبارها العامل الوحيد الذي يخفف من مخاوف السنة من النهوض الإيراني. أحمدي نجاد ينفق أمواله حيث يفتح فمه باستمرار، فيؤمن لحزب الله صواريخ متوسطة المدى، دون رؤوس كيميائية لاستعمالها ضد إسرائيل. واللغة الوطنية التي يستعملها عادة داخل إيران قد تكون غطاءً لتوجهاته الإسلامية في النهاية. وهذه إستراتيجية متبعة من قبل الحرس الثوري لجذب المؤيدين الذين لا يتعاطفون ويتجاوبون مع الأفكار الإسلامية. وإذا كان مناسباً بالنسبة لإيران التأكيد على الوحدة الإسلامية، إلا أن بعض القادة الإيرانيين على الأقل لا يؤمن بهذا الشعار على أنه باعث للتحرك. 

إن من المتعارف عليه بين الواقعيين العاملين في السياسة الخارجية، أن الدول التي تتحرك أو تتصرف مدفوعة بمصالحها القومية والوطنية من السهل تعقب ومراقبة نشاطاتها من تلك التي تتصرف بدوافع دينية. ولكن، لا يوجد أي دليل قوي يؤيد صحة هذا الافتراض؛ فالعديد من الدول أو القوميات تصرفت بشكل مجنون بينما كان من المنطق أن ترتدع عما قامت به، ولكن هذا الادعاء له نغمة خاصة به، فالقوميون يهتمون بالمواطنين والحكومات، التي نحتاجها لنبقى أحياء ونتطور ونزدهر ومن التوجهات الأساسية بالنسبة للقوميين أنه لا شيء أعلى من دولة الأمة نفسها، والتي تمثل ذروة التعبير الشعبي. أما المفكرون فيعتقدون بداهة أن هناك شيئاً في السماء أكبر من الحكومة التي هنا على الأرض. لذا في ظل ظروف مناسبة وصحيحة، ربما يقوم هؤلاء بالتضحية بالعديد من الأرواح، من ضمنها أرواحهم هم، في خدمة الإرادة الإلهية يفسرونها ويفهمونها.

لذا، إن من الضروري والمهم أن نعرف رأي الإسلام في القنبلة. بالطبع لا يوجد إجابة واحدة عن هذا السؤال. إن المليار وما يزيد من المسلمين الموزعين على العالم اليوم مختلفون حتى بما يتعلق بتقاليدهم الدينية التي عمرها 1400 عام. إضافة إلى ذلك فإن التكنولوجيا النووية جديدة نسبياً لم يتحدث عنها النبي ولم يرد ذكرها في القرآن. ورغم ذلك، فإن المسلمين المعاصرين يسعون إلى تفسير مفاهيمهم لتحديد متى وكيف من الممكن استخدام القوة النووية، وكتاباتهم الواردة في الفتاوى والأطروحات التي من الممكن الاطلاع عليها مطبوعة وعلى شبكة الإنترنت، تخبرنا قصصاً مذهلة ومقلقة في آن.
إن النقاش الإسلامي حول الأسلحة النووية يتداخل في مناقشة موازية مع العمليات الانتحارية والتي تأخذ مكانها اليوم في العالم الإسلامي. فكلا السلاحين النووي والانتحاري يقتل دون تمييز، مدنيين وعسكريين، رجال ونساء وحتى أطفال. واستعمال القوة النووية ضد قوة نووية أخرى سيكون انتحاراً، بمعنى أوضح وأشمل أن الرد قد يدمر الأمة التي هاجمت أولاً. بعد هذه القواسم المشتركة، تأتي حقيقة أن الزيادة في عدد العمليات التفجيرية الانتحارية، تدعو إلى إعادة القراءة التاريخية لما قد يسمى التوجهات الأخلاقية الإسلامية نحو العنف. إن النظر إلى الإسلام والقنبلة اليوم سيجرّنا حتماً إلى تلك التعقيدات القانونية والشرعية والتفكير السياسي لدى السلطات الإسلامية التي تبرّر استخدام القوة. 

القصة تبدأ مع الشريعة الإسلامية. لم تتبع الشريعة المثل الرومانية القائلة أن القوانين تصمت في الحرب. لأن الجهاد هو ركيزة الإسلام، ولأن كلمة الله في الإسلام تأخذ وضعاً وشكلاً شرعياً وقانونياً، فالفقهاء يكرسون عناية بالغة للتعريف بقوانين الجهاد. وبشكل عام، تطورت قوانين الحرب العادلة في أوروبا المسيحية، وهي تحكم حين يكون القتال مسموحاً. هناك قواعد عامة حول ضرورة العدل بالممارسة مثل الأمر المُلزم الصادر عن الرسول بعدم قتل النساء والأطفال، ويُفهم من هذا الكلام أن الإسلام يُحرّم القتل المتعمد لغير المقاتلين من النساء والأطفال. بعض العلماء فسره بشكل يفيد أنه يجب حماية أي شخص غير قادر على خوض الحرب وهذه الحماية تتوسع لتشمل كبار السن، العاجزين والفلاحين الذكور، الذين لم يقاتلوا.

وقد قُبلت هذه المبادئ التقدمية قد قبلت بشكل واسع من السلطات الشرعية الإسلامية السنية والشيعية على حد سواء. ومنذ ما يزيد عن ألف عام لم يوجه أحد أي سؤال جدي حول هذا الموضوع. كانت هذه القوانين التي تشبه في نصوصها الفرق بين الأبيض والأسود مناسبة لقضايا مثل القصاص بالمثل، وهذا ما يتطابق مع مزايا حروب القرون الوسطى. وقد أجاز أحد كبار العلماء، الإمام الغزالي، في كتب القرنين الحادي عشر والثاني عشر، قتال العدد الذي يستخدم الأسرى المسلمين كدروع بشرية، وأجاز للجيش المسلم أن يستمر في قتاله حتى لو أدى ذلك إلى مقتل عدد كبير من هؤلاء الأسرى. وأجاز استعمال المنجنيق. وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كان هذا الفعل مسوحاً به أم لا؛ فحرّم البعض استعمال المنجنيق إذا كان في المدينة أطفال أو أسرى من المسلمين.
استناداً إلى هذه المدرسة الفكرية فإن (فصل) المباح من الأهداف أي الرجال غير المسلمين عن الأهداف غير المباحة، هو شرط مسبق قبل شن الهجوم العام. في المقابل مدرسة فكرية أخرى، تسمح باستخدام المنجنيق أو القصف لتحقيق الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للمسلمين.

ليس من الممكن أن يبقى قانون لمدة تفوق الألف سنة دون أن يخرق، وهناك تقارير تاريخية متفرقة معظمها صادر عن مؤرخين مسيحيين، تتحدث عن قوات إسلامية تتصرف خارج حدود الشرعية الجهادية، دون موافقة الفقهاء؛ حيث اعتبر هؤلاء الرجال أهدافاً مشروعة، وفي بعض الأحيان قامت الجيوش الإسلامية بذبحهم، تماماً كما قامت الجيوش الأخرى بذبح المسلمين. من الملاحظ، أن المبادئ الجهادية الشرعية، التي تنصّ على حماية النساء والأطفال استمرت قائمة ومحترمة إلى العصر الحديث، حتى بدأت الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي تقاتل تبعاً للأفكار العلمانية. فحرب إبادة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، التي أسهمت في سقوط الإمبراطورية العثمانية، كانت حقيقة، المرة الأولى التي يتم فيها انتهاك الحظر أو المنع المفروض على قتل النساء والأطفال في التاريخ الإسلامي الموثق والمحفوظ. أما في القرن العشرين الدموي، حيث وقعت أحداث الإبادة الجماعية في أوروبا، أفريقيا، وآسيا، فقد كانت سجلات الحكومات الإسلامية أفضل بكثير في هذا الشأن، أفسدها ما قام به صدام حسين من استعمال الغاز ضد الأكراد. كما عمليات الإبادة الجماعية تلك التي تمارس في السودان في دارفور في هذا القرن الجديد. ولكن هذه الأحداث الرهيبة لم تأخذ بعين الاعتبار القواعد الشرعية في النظر إذا ما كان الذي تفضله مسموحاً به أم لا.

شهد العقدان الأخيران تحدياً للقوانين الحربية التقليدية التي تنصّ عليها الشريعة، وهو تحدٍّ يقود وجهته من يسعى لتشريع عدالة التفجيرات الانتحارية بالرغم من تناقضها الواضح مع الشريعة الإسلامية. على هامش الموضوع المتعلق بالانتحار فإن القرآن كان واضحا جداً حين يقول: (لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) في مواجهة هذا النص الواضح، كان الحل أمام المفكرين الإسلاميين المتشددين، هو في تجنب موضوع الانتحار ككل، والتعامل مع الانتحاري الذي فجر نفسه على أنه شهيد، وليس على أنه شخص أقدم على إزهاق روحه بنفسه. هذا التفسير غير مقنع من الناحية التاريخية: تقليدياً الشهيد هو المسلم المقاتل الذي أقدم غير المسلم على قتله، لا أن يقوم بالضغط على الزر بنفسه. ومع ذلك يبدو أن العديد من المسلمين يجدون أن هذا النقاش حول هذه النقطة مقنع، وأصبح من المتعارف عليه الإشارة إلى الانتحاريين على أنهم شهداء حتى بين العلمانيين. 

إن قتل المدنيين المسلمين، جعل من الصعوبة بمكان توضيح أن العمليات "الانتحارية" هي جزء من العمل الجهادي. فردّ الفعل على عمليات أيلول/ سبتمبر التي اعتبرت على أنها أعلى مرتبة من مراتب العمليات الانتحارية، بيّنت صعوبة التوفيق بين التفجيرات الانتحارية والشريعة الإسلامية. إن ثمة مشكلة أساسية تتعلق بالطبيعة الهجومية لهذه العملية، خاصة وأن الولايات المتحدة لم تكن في تلك الفترة في حالة حرب مع أي كيان إسلامي. العمليات الجهادية تتطلب إذناً شرعياً من قائد مسلم شرعي، وهذا ما لم يكن متوفراً في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. إن القلق العميق من طبيعة هذه العملية التي جرت هو الحقيقة الواضحة لأهدافها.. القتل.. والقتل فقط... نساء، أطفال، ومسلمين، وكل هذا يتناقض مع المبادئ التقليدية الصريحة للجهاد. وبما أن العنوان الأساسي لهجمات أيلول/ سبتمبر كان إعلان الجهاد على مستوى عالمي، فقد أصبح هذا الهجوم نقطة نقاش أساسية وحادة تتعلق بمشروعية أو عدم مشروعية هذا العمل وهل من الممكن فعلاً تصنيفه على أنه عمل جهادي.

في أعقاب ما جرى في أيلول/ سبتمبر مباشرة، تراءى للغرب في بعض الأحيان أنه لا يوجد أصوات إسلامية تدين هذه الهجمات. وهذا لم يكن صحيحاً أبداً. لقد عبر أبرز العلماء المسلمين عن رفضهم لهذا العمل عبر مختلف وسائل الإعلام العامة، ومنهم علماء السنة الكبار أمثال مفتي المملكة العربية السعودية الأكبر وشيخ الجامع الأزهر في مصر، الذي أدان هذا التصرف في مؤتمر صحافي، والشيخ يوسف القرضاوي المقيم في قطر والذي يطل عبر شاشة الجزيرة ويحظى بشعبية كبيرة، وقد أوضح بأن الإسلام: "يعتبر أن الاعتداء على مواطنين أبرياء خطيئة كبيرة". كذلك عبر علماء الشيعة عن رأيهم، بما فيهم آية الله على الخامنئي، القائد الأعلى للثورة الإيرانية. 

لقد كانت مواقف فقهاء وعلماء السنة والشيعة وكذلك المراقبين من الطرفين الذين أدانوا الهجمات واضحة رغم ما يفرق بينهما.. "إن هذا ليس جهاداً، بل هو استخدام غير قانوني للعنف، إن الهجوم الجهادي ممنوع ومحظور في غياب تصريح شرعي يصدر عن قائد مسلم. حتى في حالة اعتبار هذه الهجمات بطريقة ما عملاً دفاعياً، فإن الجناة الذين نفذوا هذه الهجمات قد خرقوا القواعد باستعدادهم لقتل الأطفال والنساء. وأصرّ الفقهاء بحزمٍ على أن لا شيء في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية يبرر التكتيكات الحربية التي استعملتها القاعدة. وقد أشار الله محمد حسين فضل الله، رجل الدين اللبناني الذي يعتبر الأب الروحي لحزب الله، في مقابلة معه أجرتها صحيفة السفير اللبنانية أشار إلى أن من ارتكب هذه الهجمات يعتبر منتحراً وليس شهيداً". 

في الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أنه في عام 2001، فإن عدداً قليلاً من الفقهاء المسلمين، باستثناء مفتي السعودية، أدانوا العمليات الانتحارية في كافة الظروف. ففضل الله أجاز الهجوم على قوات المارينز في بيروت عام 1983، وبحسب ما تقوله الولايات المتحدة، فإنه قد لعب دوراً في إصدار الأمر بتنفيذها. أما القرضاوي الذي يعطيه الظهور التلفزيوني القدرة على الاستمرار ضمن التيار الإسلامي، ميز بين هجمات أيلول/ سبتمبر، والعمليات الجهادية المشروعة التي يقوم بها الفلسطينيون. لقد بدا سعيداً عندما شكر الله الذي (من خلال حكمته اللامتناهية) قد أعطى الضعفاء سلاحاً لا يملكه الأقوياء، وهو القدرة على تحويل أجسادهم إلى قنابل، وهذا ما يفعله الفلسطينيون. كما أعاد القرضاوي التأكيد على أن قتل النساء الإسرائيليات هو جائز ومسموح على قاعدة أن على كل الإسرائيليين جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي.

وعلى امتداد العالم الإسلامي وحتى عام 2001 كان يتم التعريف عن الانتحاريين الفلسطينيين على أنهم شهداء سقطوا من أجل قضية عادلة. وهذا بدوره، كان نتاجاً طبيعياً لعقود قبل التفجيرات الانتحارية، عندما كانت تتم الإشادة بالإرهابيين الفلسطينيين لقتلهم المدنيين الإسرائيليين، بما فيهم النساء والأطفال. وأصبح تبني ومديح العمليات التفجيرية الانتحارية الفلسطينية عادة اجتماعية واسعة الانتشار، ولقد كان أساسياً وجوهرياً بالنسبة للفقهاء المسلمين الهامين اعتبار أن من غير الممكن القيام بإدانة عمل من هذا النوع دون خسارة مواقعهم في العالم الإسلامي.

بعبارة أخرى، ما حدث هو أنه نتيجة عدم انتباه الفقهاء المسلمين لهذه القضية، أصبح قتل النساء والأطفال الإسرائيليين عملاً استثنائيا بالنسبة لقوانين الجهاد العادية. ثم وسّع الانتهازيون مثل أسامة بن لادن هذه الثغرة لتشمل العمليات ضحايا آخرين، حيث اعتبر أن ما قام به هو عمل دفاعي لأن الولايات المتحدة تحتل الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، تماماً كما يحتل الإسرائيليون أرض فلسطين. حينما تُعتبر الأراضي السعودية كلها أراض مقدسة تماماً كمدينتي مكة والمدينة المقدستين، اللتين هما تقليدياً مغلقتين على غير المسلمين، فإن الوجود الأميركي العسكري على شبه الجزيرة العربية (حتى مع موافقة الحكومة السعودية) يعتبر تدنيساً، وهذا يعني انتهاكاً لتوجيهات الرسول التي أصدرها وهو على فراش الموت والقائلة بإبعاد الوثنيين عن شبه الجزيرة العربية.

لقد سار بن لادن على خطى أستاذه المفكر الإسلامي عبد الله عزام، عرّاب القاعدة. وعزام، هو إسلامي فلسطيني شق طريقه إلى أفغانستان عبر السعودية، وأسس مكتب خدمات لتسهيل وصول الشباب العرب للقتال في أفغانستان. لقد شق عزام طريقه الشخصي من ناشط فلسطيني، إلى ناشط جهادي إسلامي عالمي. وقد كتب أطروحة مؤثرة بعنوان "الدفاع عن أرض المسلمين" وضّح فيها أن لا أحد يملك صلاحية التنازل عن أراضي المسلمين للعدو في أي مكان من الأرض: "لأن الأرض تعود ملكيتها لله والإسلام". ربما يكون عزام قد تأثر عن غير انتباه، حتى لو لم يعترف بهذا، بأن الحق الإلهي في ملكية أراضي المسلمين، قد أتى من الإدعاءات الدينية الصهيونية المتعلقة بقدسية أراضي إسرائيل.

عندما نصل إلى مسألة قتل المدنيين، نجد أن أفكار بن لادن، تطورت بشكل تدريجي. ففي تصريحاته الأولى والسابقة على هجمات أيلول/ سبتمبر تحدث عن أن قتل النساء والأطفال يعتبر عملاً فظيعاً. كما ذكّر المستمعين في مقابلة جرت معه عام 1996 قائلاً: "لا يجب أن ننسى الإلقاء المتعمد لقنبلتين نوويتين على مدينتين معظم سكانهما من النساء والأطفال، والعجائز، وهذا ما كان الحال عليه في هيروشيما وناغازاكي". بعد أحداث أيلول/ سبتمبر تغير التوجه، واعتبر بن لادن أن المدنيين الأميركيين هم جزء من اللعبة العادلة. ولما لم يكن بإمكانه الادعاء أن الأميركيين مثل الإسرائيليين يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية، فإنه اعتبر أنه بسبب أن "الشعب الأميركي هو الذي يختار حكومته بإرادته الحرة"، وبما أنهم "يملكون القدرة وحرية الاختيار في رفض سياسات حكومتهم"، لذا فإن الاعتداء على المدنيين الأميركيين له ما يبرره. وبالتالي فإن التصويت الحر الذي يمارسه الأمريكيون يلعب تماماً نفس الدور الذي تلعبه الخدمة العسكرية بالنسبة للإسرائيليين.

ومع أن الاستناد إلى المسؤولية الجماعية توجه ضعيف من الناحية الشرعية الإسلامية، ولكنه قد كان كافياً بالنسبة لأسامة بن لادن، لإضفاء الشرعية على ما يقوم به. وقد يكون كافياً لإراحة ضمائر الجهاديين المؤمل انضمامهم إلى القاعدة، ولكنها لن تكون مرضية بالنسبة لأتباع المدرسة التقليدية الإسلامية، التي تجد في هجمات أيلول/ سبتمبر مشكلة من الناحية الشرعية الإسلامية. 

وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، حاول الفقهاء الراديكاليون (المتشددون) الذين يتمتعون بثقافة تفوق تلك التي يتمتع بها بن لادن، العمل على تطوير وجهة نظر قانونية مقنعة لتبرير قتل المدنيين. ولعل أحدث جهد من الناحية الشرعية هو وثيقة بعنوان: "دراسة في قانون استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غير المؤمنين" التي كتبها في عام 2003، المنشق السعودي اللامع الشيخ ناصر بن حمد آل فهد. (يعتبر فهد منظراً أكثر منه ناشطاً، وهو حالياً في السجن، حيث مضى عليه أكثر من عقد وهو يدخل السجن ويخرج منه). تبدأ الدراسة من افتراض أن العالم الإسلامي يتعرض لاعتداء، فكيف يمكن للمسلمين اليوم أن يدافعوا عن أنفسهم، خاصة وأنهم يعانون من ضعف في قدراتهم العسكرية؟ أجاب فهد على هذا التساؤل بأنه إذا لم يكن للمسلمين أي خيار آخر، فإن بإمكانهم استعمال أية وسيلة متاحة وضرورية، بما فيها السبل والوسائل التي يعتبر استعمالها انتهاكا لقانون الجهاد. "إذا كان بالإمكان صد الكفار، فقط باستعمال أسلحة الدمار الشامل، عندها يصبح استعمالها مسموحاً حتى لو أمعن فيهم ذلك قتلاً دون استثناء". 

إن هذه المناقشة، تثبت الكثير، لقد مزجها فهد بالإدعاء بأن جهاد المسلمين قد لا يلحق الأذى بشكل متناسب بالعدو، وهذا يثير التساؤل عن مدى وحجم الذنب الأميركي، فتقول الدراسة، (بعض الإسلاميين أحصى أن عدد المسلمين الذين قتلوا بأسلحة أمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر وصل إلى حوالي عشرة ملايين شخص، ولم يُشرح كيف تم التوصل إلى هذه الرقم الذي يوازي عدد سكان نيويورك). يستنتج فهد أن هذا المجموع يشرع استخدام أسلحة الدمار الشامل لقتل 10 ملايين أميركي. 

إن البراهين التي يقدمها فهد لا تتناسب مع رؤية وقراءة الإسلاميين التقليديين لمبادئ الجهاد.  فالشريعة الإسلامية لم تصرح بأن النساء والأطفال قد يكونون أهدافاً متاحة إذا كان لا بد من ذلك لكسب الحرب. ولم يسمح بانتهاك القانون فقط لأن الأعداء قد قاموا بخرق قواعد الحرب أو قتلوا عدداً من المسلمين. لذا يجب على هذه الدراسة أن تستند إلى أدلة تحصل عليها من المصادر التقليدية التي تجيز تعديل القواعد والقوانين الأساسية. يعود موضوع المنجنيق ليطل برأسه، ويعتبر دليلاً وسابقة على جواز القتل العشوائي غير المحدد. إن الحق في القتال حتى حين تكون أرواح الرهائن المسلمين مهددة، هو دليل على السماح بإنزال أضرار جانبية قد تصيب المدنيين عندما لا يكون هناك أي خيار آخر.

المناقشة الشرعية المستند إليها هنا هي أقوى من تلك التي يستند إليها بن لادن، ولكنها أيضاً قد لا تكون كافية لتبرير الخروج على المبادئ الشرعية التي يقوم في الممارسة التي يقوم بها الجهاديون اليوم، ولكن إذا كان من الممكن تصدير تكنولوجية الدمار الشامل لماذا لا تأتي معها مبررات استخدامها من الناحية الشرعية؟ 

من الراديكاليين من يؤمن بأن تآكل التشريعات الخاصة  بالجهاد قد وصل إلى حد بعيد. إن وهناك تقارير تتحدث عن صعوبات تواجه تجنيد مرشحين أجانب للمهمات الانتحارية المخطط أن تستهدف المدنيين العراقيين. إن النقاش الذي يدور حول كيفية تطبيق قوانين الجهاد لم تنته بعد بأي شكل من الأشكال. إن قوانين الحرب الإسلامية في حالة مراجعة وإعادة قراءة، أو على الأقل الموضوع الذي يخضع لمناقشة مكثفة، هو ماذا تعني مسألة القنبلة الإسلامية ؟ الجواب هو أن التوسع في مسألة العقوبات الدينية في مواجهة العنف والذي ظن يوماً أنه غير مقبول، يفتح الطريق نحو أنواع جديدة من العنف سوف يتم التعريف بها على أنها شرعية في المقابل. أولاً، النساء الإسرائيليات والأطفال أصبحوا أهدافاً مقبولة، ثم الأميركيين، ثم الشيعة، والآن السنة الذين لا يعتبروا من ضمن الدائرة المتشددة. يبدو من هذا أن لا أحد خارج هذه الحدود.

لذا يبدو من الممكن الآن تصور أن المبادئ الإسلامية التقليدية التي تحكم الحرب لا يمكن تطبيقها حتى من خلال وجود نظام حكم إسلامي يقرر متى، أو هل من الممكن إطلاق السلاح النووي. طالما أن هذه الموانع تتآكل وتتقلص، فإن التطمينات التي يمكن أن تقدمها دولة ذات حكم إسلامي على سبيل الالتزام ستكون ضعيفة. هذا يعني أن الدولة الإسلامية النووية ستكون على الأقل على استعداد لاستعمال سلاحها النووي مثلها مثل أية دولة غير إسلامية أخرى. ولكن هذه الدولة الإسلامية ستون على استعداد لتقوم بممارسة الجهاد ضد الدول حتى لو كان سينتج عن هذا العمل ما يشبه الانتحار الجماعي من خلال تدمير الدولة مع سكانها؟ وإذا كان قادة إيران أو القادة المتشددون في المملكة العربية السعودية في المستقبل سيتشاركون روحية الجهاد والاستشهاد مع العديد من الشبان الجهاديين المنتشرين حول العالم، فهل يعني ذلك أنهم سيكونون على استعداد لمهاجمة إسرائيل أو الولايات المتحدة، حتى لو كانت النتائج ستؤدي بشكل حاسم ومؤكد إلى استشهاد كافة مواطنيهم؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يعتمد بشكل كبير وبنسبة عالية على وجهة نظر الإسلام ورؤيته للفكرة المتعلقة بالألفية التي قد تقود الناس جميعاً وليس بعض الأشخاص فقط إلى ممارسة سلوك انتحاري. إن من المهم ملاحظة أن بن لادن في كافة أحاديثه ومداخلاته عن حرب الحضارات لم يتطرق أبداً إلى نهاية العالم. بالنسبة له إن المعركة بين المسلمين والكفار جزء من الحياة البشرية على الأرض، وهي هذا ما تعيشه بالفعل منذ أيام النبي نفسه. والحرب تشتد وتضعف مع الوقت. إن بن لادن والمتعاطفين معه يريدون إحياء الخلافة الإسلامية لتعود لحكم العالم، في حين أن الشيعة يعتقدون  أن قائدهم هو المهدي أو الإمام المعصوم، الذي يبشر ظهوره ببداية العصر الذهبي لدولة العدالة والسلام ثم يلي ذلك قيام الساعة أو يوم الحساب. 

من هذا المنطلق فإن تدمير الحضارة أو البشرية، سيكون خطأً، وليس تنفيذاً للخطة الإلهية. حتى أن أكثر النظريات الجهادية السنية المتشددة تحتج وتستند إلى آية من القرآن الكريم تقول بأن الحضارة لا يمكن ولا يجب أن تدمر بالكامل. ويبدو أن بن لادن، يملك بعضاً من ضمير يمنعه من قتل الملايين من الأميركيين والغربيين. ومن الممكن أن يغامر ويستعمل جهازاً نووياً إذا ما شعر بأنه لا يوجد عدو للولايات المتحدة يمكنها الرد عليه وتوجيه ضربتها الانتقامية نحوه. ولكنه قد لا يكون مستعداً لإشعال حرب نووية على خلفية أي توقع أو لافتراض يفيد بأن العالم سوف يكون أفضل بعد أن يموت الملايين من المسلمين والكفار. (لقد دعا بن لادن العالم الإسلامي إلى السعي لامتلاك السلاح النووي، وخلال عقد التسعينات من القرن الماضين حاول مراراً العمل للحصول على هذا السلاح بنفسه وهناك أدلة قليلة على نجاح محاولاته في هذا الشأن).

وفي المقابل، فإن الشيعة الإثني عشرية في جوهرها ونظرتها الإيمانية الأخروية تركز على حتمية عودة الإمام المهدي الذي سيعيد للشيعة مكانتهم المرموقة والصحيحة. وسيعوض عليهم أجيال من العذاب. منذ غياب الإمام، وهو بحسب العقيدة الشيعية، إنسان لم يمت بعد، ولكنه في حالة غيبة، ويعتقدون أيضاً أن له تأثيراً على مجريات الأحداث حتى من مكان اختفائه. ويزخر التراث الشيعي بروايات تتحدث عن عودة المهدي، والعلامات التي تبشر بعودته، بما فيها الرسل الذين يبشرون بقدومه، وحدوث بعض الزلازل وأحداث دموية أخرى. 

لكنهم لا يعتقدون أن هذا الإيمان بالخلاص مع ما يرافقه من حروب وموت وهزيمة لمعسكر الكفر يجب يتحول إلى قوة دفع لخلق أزمات عنف من الممكن أن تسقط الحالة التبشيرية. فحتى الخميني نفسه كان يؤمن بأن عودة المهدي يمكن تسريع موعدها من خلالا نشر وتطبيق أفكار تتعلق بالعدالة الاجتماعية وليس بإشعال الحروب. وهناك بعض المفكرين الشيعة الآخرين يتخذون مواقف أكثر تشدداً وجبرية، ويميلون إلى الاعتقاد بأن عودة المهدي لا يمكن أن يسرّع موعدها نتيجة نشاط إنساني، وهو الرأي الذي يتبناه آية الله علي السيستاني، وأغلب شيعة العراق وسواه من البلاد. كما أن هذا الرأي يرى ضرورة عدم تولي رجال الدين السلطة بأنفسهم. 

 وفي إيران، لا يعتبر الرئيس أحمدي نجاد اللاعب الوحيد أو الأساسي في الشأن النووي الإيراني، فلا يزال آية الله الخامنئى، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، يتخذ القرارات النهائية والحاسمة المتعلقة بسياسة التسلح وسائر القضايا الأخرى، إضافة إلى أن هناك العديد من الفصائل والمجموعات في البلاد التي تملك مواقف ومصالح وتوجهات متعارضة. إلا أن أحمدي نجاد قد نجح من ناحية أخرى في جعل المسألة النووية قضيته هو، ونتيجة لهذا، فإن رؤية نجاد الشخصية المتعلقة بنهاية العالم، كانت تتعرض للكثير من التكهنات والغمز، داخل إيران وخارجها. كتب الباحث في شؤون الشرق الأوسط برنارد لويس، في مقالته التي نشرت حديثاً في وول ستريت جورنال، ملمحاً بشكل قاتم ومظلم وبدون أدلة كافية، بأن أحمدي نجاد ربما يكون يخطط إلى هجوم نووي على إسرائيل في (ليلة القوة) وتقع هذه الليلة هذا العام في 22 آب/ أغسطس، وهي ذكرى الليلة التي قام فيها النبي محمد برحلة الإسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى في القدس. ربما يكون من نشر هذه الإشاعات هم أعداء أحمدي نجاد، والبعض ربط نجاد من خلال هذا الموضوع بجماعة ( مجتمع الحجة)، وهذا الربط ترجم بشكل خاطئ خارج إيران على رغبته، أي نجاد، في تسريع عودة الإمام المهدي من خلال ممارسة العنف، بدلاً من انتظار عودته والتحضير لها بناء على جدوله هو وليس غير ذلك. 

بالرغم من أن تجديد الأفكار المتعلقة بالمهدوية الشيعية، قد سبب القلق حول إمكانية استعمال إيران للقنبلة النووية، فأنه من الخطأ توقع أو افتراض أن إيران قد تستعمل سلاحها النووي بطريقة تستفز وتستدرج رداً على درجة عالية مما يؤدي إلى تدميرها كلياً. إن القادة الإيرانيون كانوا دائماً، أكثر من مستعدين للتضحية بمواطنيهم بأعداد كبيرة. فخلال الحرب الإيرانية العراقية، بذلت جهود كبيرة لتجنيد الفتيان في ميليشيا (الباسيج) الحرس الثوري، حيث جرى إرسال هؤلاء الشباب اليافعين إلى جبهات القتال حيث تم استخدامهم في عمليات انتحارية على خط النار الأمامي. لعب الدين دوراً أساسياً في تحفيز وتشجيع هؤلاء الجنود المراهقين، وساعد في إراحة ضمائر من أمر بإرسال هؤلاء الفتيان إلى جبهات القتال. بالرغم من هذا التقليل من قيمة الحياة الإنسانية، في هذه الحرب التي بدأها صدام حسين، وليس إيران. فإن أحمدي نجاد يفهم بالتأكيد عواقب استعمال السلاح النووي، خاصة وأن الإسلام الشيعي وهو في مرحلة انتظار عودة المهدي والتبشير بقدومه، لا يستعجل دعوة أي رد نووي وارتكاب عملية انتحار جماعي بحق الأمة. 
هذا القلق والخوف من القنبلة النووية الإسلامية، يطرح السؤال التالي: لماذا نثق بأية أمة تملك قوة نووية؟ لماذا على سبيل المثال نثق بأنفسنا، خاصة وأننا لغاية هذا التاريخ نبقى الأمة الوحيدة التي استعملت السلاح النووي؟ السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه، لماذا نحتفظ بالسلاح النووي؟ الجواب الذي تطور خلال فترة الحرب الباردة، أنه يجب الاحتفاظ بالقدرة على الردع، ردع من يرغب في الهجوم علينا أولاً. إن الوعد بالقدرة على التدمير المتبادل المؤكد هو نوع من وشكل من أشكال الانتحار الجماعي، وهذا من المفترض أن يخيف ويثير الرعب لدى الجانبين مما يمنعهما من الضغط على الزر. 

الحقيقة هو أننا في إبقائنا على قدراتنا النووية ليس للردع فقط، ولكن للاحتفاظ بموقعنا الإستراتيجي في هذا العالم. إذا كنا لا نرغب في أن تمتلك أية دولة إسلامية السلاح النووي، أو أية دولة أخرى لنفس الأسباب، أي امتلاك القدرة النووية، ليس هذا بالضرورة لقناعتنا بأننا نخشى من أن يستعمل هؤلاء هذا السلاح أو أنهم قد يجلبون الدمار لأنفسهم باستعمالهم هذه القنابل، ولكن لأننا لا نرغب في أن نعطيهم أو أن نترك لهم جزءً من قدراتنا وقوتنا على الخريطة العالمية. 

إن الأنظمة الساعية لمنع الانتشار النووي لا تعتمد ولا يمكنها أن تستند إلى بعض مبادئ العدالة الدولية. ولكن هذا لا يستتبع بأن تقبل الولايات المتحدة وحلفائها ببساطة أن تقوم أية دولة بتطوير وامتلاك قدرات نووية. ومن المناسب القول أن الدول المقصودة بهذا هي الدول العدوّة. ولكن عندما يصل الموضوع إلى الدول الإسلامية، فإن أسباباً جدية تدعونا للقلق، خاصة تنامي العواطف الشعبية المعادية للأميركيين، والتي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسة الخارجية. خلال الخمسة وعشرون سنة المقبلة، قد يكون من الممكن ومن المرغوب فيه أن يتم الفصل بين التوجه الإسلامي ومعاداة الأميركيين. لكن يجب أن نكون صادقين وأن نعترف أنه على المدى القصير أو القريب على الأقل، لم تحقق إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية الهادفة إلى نشر الديمقراطية شيئاً من ناحية تخفيف معاداة الإسلاميين للأميركيين، سواء كانوا من السنة أم من الشيعة، بالرغم من حقيقة أن هذه الإستراتيجية قد خدمت الإسلاميين بالفعل على امتداد المنطقة، وذلك بالسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات، والمنافسة لإدارة البلاد والدخول والمشاركة في الحكومات. 

إن معظم الأسباب التي أدت إلى هذا الترابط بين التوجه الإسلامي والعواطف المعادية للأميركيين أتت من إيران. فمن موقعها كعدو للولايات المتحدة، عملت إيران بشكل دؤوب وثابت على محاربة المصالح الأميركية، لذا تعتبر إيران حالة خاصة بنفسها، ومن الممكن مقارنتها بشكل ما بدولة كوريا الشمالية، العضو الأخر في محور الشر الذي يواجهه جورج بوش. علماً بأن دوافع إيران عقدية إسلامية وليست انتهازية براغماتية. 
كانت إيران تحت حكم الشاه وخلال سنوات طويلة، الحليف الطبيعي للولايات المتحدة، خاصة وأنها شيعية وليست عربية، وكونها قريبة بشكل غير مريح من الاتحاد السوفياتي، الذي يحلم بالحصول على مرفأ على شواطئ المياه الدافئة. حتى بعد ثورة عام 1979 وأزمة الرهائن، كان من الممكن أن تعيد الولايات المتحدة علاقاتها مع إيران لو أن هذه الأخيرة خففت من حدة معاداتها للولايات المتحدة. لم تجعل الولايات المتحدة موضوع العلمانية شرطاً لإقامة علاقات صداقة مع أحد،  إذ لطالما دعمت ووقفت إلى جانب المملكة العربية السعودية، كما استعملت العامل الديني لتوطيد وتدعيم التحالف ضد الشيوعية خلال فترة الحرب الباردة. كذلك فإن الإسلاميين الشيعة العراقيين يعملون إلى جانب الأمريكيين، فتعاملت معهم الولايات المتحدة على أنهم حلفاء، تم اختيارهم ديمقراطياً من قبل الناخبين العراقيين. 

 أما التيار الإسلامي المعادي للأميركيين فهو نتاج مباشر لنجاح سياسة التزاوج بين ثقافة، وأفكار آية الله الخميني والإيمان الإسلامي بمعاداة الإمبريالية، حيث أصبحت عبارة (الموت لأميركا) شعاراً دينياً، وليس شعاراً سياسياً فقط. من الطبيعي أن لا تكون الولايات المتحدة خارج دائرة اللوم فيما يتعلق بهذا الأمر. فقد مارست بكل قوة كل ما من شأنه أن يجعلها في دائرة القوى الإمبريالية، بما في ذلك ما جرى من أحداث خلال الثورة المضادة التي جرت في إيران عام 1953، والتي أطاحت بأول رئيس وزراء شرعي إيراني تم انتخابه بطريقة ديمقراطية (محمد مصدق). 

خدم الشعور الإسلامي المعادي للولايات المتحدة والمتجذر في إيران توجهات حاضنيه أكثر مما كانوا يتخيلون أو يتمنون، وانتقل هذا الشعور إلى العالم الإسلامي السني الذي لا يكن حباً كبيراً لإيران. إن التزاوج بين التيار الإسلامي ومعاداة الولايات المتحدة سوف يعتبر في التاريخ على أنه من أهم نتائج الثورة الإيرانية. وقد أصبحت معاداة الولايات المتحدة شعاراً ثابتاً للإسلاميين وكافة الشبكات المرتبطة بهم. وهذا الشعار هو أداة مؤثرة في رسم حركة وتوجه ونشاط الشباب الغاضب من الشعوب التي ليست بالضرورة مندفعة دينياً. إن الأفكار (البن لادينية)، في هذا الإطار تدين بالكثير للثورة الإيرانية، رغم أن تنظيم القاعدة لم يكن يوماً حليفاً مباشراً لإيران.وكان دعم الولايات المتحدة لإسرائيل كان من العوامل الهامة والمؤثرة في سبب معاداة الإسلاميين للولايات المتحدة، ولكن هذا العامل اليوم لم يعد ضرورياً ولا مؤثراً بأي شكل من الأشكال حتى لو خفضت الولايات المتحدة من حجم مساعداتها لإسرائيل، لأن الوجود الأميركي في العراق، وفي مناطق أخرى من منطقة الخليج، سيأخذ مكانه بسهولة على أنه عامل من عوامل الكراهية ضد الولايات المتحدة.

لذا، فإن الولايات المتحدة، تمتلك من الأسباب ما يكفي لمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، ليس بسبب طموح إيران وسعيها لتصبح قوة إقليمية كبرى ما يمكن أن تتمنى أية دولة، ولكن بسبب التعريف الذي تتميز به الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو.. أنها دولة معادية للولايات المتحدة. ليس من الضروري أن يكون هناك تهديد إيراني مباشر ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لنأخذ هذه الأمور في حسابنا بجدية. إن إيران النووية ستكون أكثر قوة وتأثيراً في سعيها لتنفيذ سياساتها المعادية للولايات المتحدة تحت شعار الإسلام. وهذا لن يتغير حتى تتخلى الدولة الإيرانية إما عن هويتها الإسلامية، أو عدم ربطها بين الإسلام ومواقفها المعادية للأميركيين. إن سعي إيران الدؤوب للحصول على القدرة النووية يجب أن لا يكون مدفوعاً بحوافز إسلامية بشكل خاص. ولكن إذا، ومتى، حصلت إيران على القنبلة النووية، فإن قوتها وهيبتها ومركزها، جميعها ستكون بالتأكيد في خدمة سياستها التي تسعى إلى نشر المصالح الإسلامية وتعزيزها.

السؤال الخطير، أي السبل هو الصحيح لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية؟  الجواب على هذا يعتمد على عدة حقائق غير أكيدة، مثل حقيقة التقدم الذي حققته إيران في مشروعها النووي وإلى أي مدى وصلت به، وما هي حدود التأثيرات والأضرار التي ستتركها الضربات الجوية على هذا المشروع؟ وهل تملك إيران القدرة والرغبة في الرد على هجوم كهذا. وهل من الممكن، أو أن هناك أية فرصة أن تستجيب إيران لمنطق التفاوض. وما هي قدرة الولايات المتحدة على تحمل الرد الإيراني في حين أن ما يقارب من 150،000 جندي أميركي منتشرين في العراق. لقد تعلمنا أخيراً من العراق، أنه ليس من الضروري أن تظن أن لديك أسباباً جيدة لتخوض حرباً ولكن يجب أن تملك فهماً واقعياً لطبيعة الممارسة المفترضة وفداحة الثمن الأخلاقي الذي سيدفع مقابل الأخطاء الجسيمة والرهيبة التي يمكن أن تحدث. لذا فإن أي خيار باتخاذ قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يكون على خلفية أن حكومة هذا النظام لن تسقط في القريب العاجل، وأنها لن تكون أقل عداءً للولايات المتحدة في القريب المنظور مما هي عليه اليوم.

مع الأسف فإن الشيء نفسه ينطبق على الحركات الإسلامية العالمية، التي تعتبر العداء للولايات المتحدة جوهر حركتها، وجزءً أساسياً من معتقدها. ربما يؤثر نشر الديمقراطية في المنطقة الذي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقه في المنطقة بشكل ثابت ودؤوب، على المدى الطويل، وربما سيؤدي إلى السماح ببروز قيادات إسلامية يتحلى إسلامها بالعمل على تلبية حاجات ناخبيهم المحليين، وتعتبر أن معاداة الولايات المتحدة فكرة مضللة ومضيعة للوقت. الحالة العراقية كانت نموذجاً للتجربة للدلالة على إمكانية إحداث هذا التغيير وهذا الفرق على المدى القصير، ولكننا فشلنا في إنجاح هذه التجربة وفشلنا في أن نعطي السياسيين السنة والشيعة العراقيين على السواء الأرضية الصالحة لمتابعة هذا الأداء في تخفيف وتيرة العداء للولايات المتحدة والتي وضعت بسهولة بين أيديهم. على ضوء إدارتنا المأساوية في العراق، نحن على مسافة جيل أو أكثر من القدرة على فك الترابط بين الإسلام والعداء للولايات المتحدة، إذا قدر لهذا الواقع أن يحدث أو يبصر النور، خاصة وأن التيار الإسلامي لا يظهر أية علامة ضعف في قوته السياسية والاجتماعية. 

هذا يعني أن أكثر وأفضل ما نتمنى أن يحدث في الدول الإسلامية النووية في المدى القريب، هو أن يستلم السلطة ديكتاتور عقلاني مثل الرئيس الباكستاني برويز مشرف، الذي يحكم باكستان اليوم، يرى أن مصلحته تكمن التحالف مع الغرب. بعض الحكام أقوياء ويؤمنون الاستقرار في دولهم، ولكن طريقة حكمهم تسبب انتشار التطرف الإسلامي المعارض، الذي غالباً ما يكون عنيفاً. عندما يتوفى أحد الحكام أو يسقط عن السلطة بطريقة أو أخرى، سيسعى الإسلاميون الذين يستلمون السلطة إلى استخدام القوة الدولية التي تؤمنها القدرة النووية لتحقيق أهدافهم إلى نهايتها، وهذه النهايات هي بدون شك معادية للولايات المتحدة بشكل صارخ. لا شيء من هذا متأصل في بنية الإسلام نفسها، الإسلام نفسه غني بمجموعات من الأفكار والمبادئ التي يمكن استعمالها للخير كما للشر، لضبط النفس أو للتدمير. هذا التفسير المرن للمبادئ الإسلامية ينطبق أيضاً على سائر الأديان الكبرى الأخرى، ولا يلغي تميز الإسلام. القنبلة الإسلامية لن تكون تماماً كتلك القنابل التي تملكها الدول الوطنية الأخرى، ولن تكون كذلك كالقنبلة المسيحية أو القنبلة اليهودية، فدورها في التاريخ سيعتمد على المعنى الذي سيعطيها إياه المسلمون، وعلى وجهة وطبيعة الاستعمالات التي ستبرز من خلالها قدراتهم وإيمانهم. في مواجهة هذه الاحتمالات فإن القنبلة الإسلامية فإننا كلنا متشابهون وبحاجة لأن نتذكر أن الإسلام يتضمن الأمرين مبادئ المفاهيم والثوابت الأخلاقية والقيم التي تشكل القوة الدافعة لحياة الناس اليوم، مع كل ما يميزنا ويجعل منا بشر، من ضعف وعدم كمال. 
� - جنرال إسرائيلي متقاعد، باحث في الشؤون العسكرية، يحضر لنيل دكتوراه في أنظمة المعلومات. 


� - حائز على رتبة الزمالة في معهد سابان لدراسات الشرق الأوسط. 


� - أستاذ مساعد في جامعة أوكلاهوما.
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